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الحمد الله الذي أعانني ووفقني على إنهاء هذا البحث 

أوبایة "المتواضع، أتقدم بكامل الشكر والعرفان إلى أستاذتي الفاضلة 

على الإشراف والمتابعة والمجهودات المبذولة خلال إنجاز "ملیكة

.هذا البحث، والتي مكان لي كامل الشرف أنني كنت تحت إشرافها

كما أتقدم أیضا بخالص الشكر والتقدیر إلى لجنة المناقشة 

على قبولهم مناقشة هذا البحث، وكذلك أشكر كل من قدم لي ید 

.المساعدة ووقف إلى جانبي لإتمام هذا العمل

* كاتیة*



*  بن تومي كاتیة*

الإهداء

نار لي مشوار حیاتيألى من إ

لیك والديإ

وإلى من سهرت على تربیتي

إلى والدتي العزیزة

فراد عائلتيأإلى كل 

إلى زوجي الذي ساندني في مشواري

إلى صدیقات الغالیة اللواتي ساندنني

وإلى كل من عرفته من قریب ومن بعید
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تجنبها والتي قد تصیبه في یمكن لا لى العدید من المخاطر التي یتعرض الإنسان إ

، وأمام كل هذا لابد من اللجوء إلى ف أعباء مالیةلوهذه المخاطر تكتهو ممتلكاحیاته أ

الناتجةن من الخسائر اكمهذه المخاطر والتقلیل بقدر الأمختلف الطرق والأسالیب لمواجهة

یتعرض لهالة لمحاربة المخاطر التي قد لهذا ظهرت الحاجة إلى التأمین كوسی،عن وقوعها

.الإنسان

من العقود الاستهلاكیة بحیث یلتزم ، مین من العقود الملزمة للجانبینتأیعتبر عقد ال

ین لصالحه مبلغا مط التأالذي اشتر إلى المستفیدالمؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو

له یؤدیها المؤمن مقابل قسط أو دفعة مالیةوعوض مالي في حالة وقوع حادثأالمال من

.للمؤمن

یذعن لما یضعهالمؤمن من ذعان لكون المؤمن له ضمن عقود الإعقد التأمینیندرج

خیر هو الذي یحدد القسط الواجب دفعه والالتزامات التي تقع على عاتقشروط فهذا الأ

مطبوع لا عقد قدم المؤمن له للتعاقد یجد نفسه أمام نموذج وعند تة،المؤمن له بصفة مسبق

ویظهر بهذا ،و الرفضلا یملك سوى خیار القبول أبنودهفنأو التفاوض بشأمجال للنقاش

اقتصادیا قویا االمؤمن مركز یحتلطراف العقد بحیث الشأن التفاوت الكبیر بین مراكز أ

نفي حی،بمفرده ویشكل مسبقلعقد اعداد شروط من إنفوذ مما یمكنه واسعة و ویكتسب خبرة

ون المؤمن له في مركز طالب الخدمة ویكون عدیم الخبرة ویحتاج إلى الاستفادة من خدمةیك

.، ولهذا لا یناقش ولا یتفاوض بشأن شروط العقد بل یقبلها أو یرفضهامینأالت

إثر دخوله في أدخل المشرع الجزائري إصلاحات عدیدة على مجال التأمین، على

07-95مر رقم الأإقتصاد السوق وفتح مجال التأمینات أمام الشركات الخاصة، بموجب

20الصادر بتاریخ 041-06مر رقم المعدل والمتمم بالأ1995جانفي25المؤرخ في 

مارس 08، صادر في 13ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم -1

مارس 12، صادر في 15ج .ج.ر.، ج2006فبرایر 20، مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بالمر رقم 1995

2006.
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بحیث تم اتمینأین تم إنشاء هیئة جدیدة تتمثل في لجنة الإشراف على التأ2006فیفري 

.میناتویلها مهمة ضبط قطاع التأمینات عن طریق مراقبة سوق التأخت

قتها في هذا المجال إلى توفیر الجزائر على غرار الكثیر من الدول التي سبىتسع

مین والسهر على مدى تأطیر قطاع التأن خلال الهیاكل المستحدثة لضبط و ورقابة فعالة م

ة التي تضعها الدولة لغرض تنظیم وإدارةشركات التأمین للقوانین والأنظمحترامإ خضوع و 

ولزبائنهم الح هذه الشركات وحمایة المؤمن لهمحمایة مص، لشكل تضمن فیه مینأقطاع الت

.هذه الشركات لمصالح المتعاقدین معهاتضرعن أداء نشاطها حتى لا 

لعقود التأمین من ختلال التوازن العقديإختیارنا لموضوع إلذا یتضح لنا أهمیة

ناحیة القانونیة في كونه موضوع هاما یثیر العدید من المشاكل عند التطبیق، إضافة إلى ال

:حولالإشكالیةوهو ما دفعنا لطرح تسامه بالدقة نظرا لحداثة الموضوع وتفرعه، إ

؟الي إعادة التوازن لعقد التامین المشرع الجزائريتوصلهل 

وبالاعتماد على المنهج هج التحلیلي الوصفي ،على هذه الإشكالیة اتبعنا المنللإجابة

تم تقسیم ة لهذا العقد وعلیهبقبتحلیل مختلف النصوص القانونیة المنطالتحلیلي الوصفی

العقدي في التوازنختلالإلى عرض مظاهر إفي البدایةیناأالموضوع إلى فصلین بحیث إرت

المعتمدةوإلى عرض آلیات)الفصل الأول(بإعتباره عقد من عقود الإذعانعقد التأمین

.)الفصل الثاني(استعادة التوازن لعقد التأمین 
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الفصل الأول

مظاهر إختلال التوازن العقدي في عقد التأمین

ه، كما یمكن أن المؤمن لهما المؤمن و هم مباشرة بین طرفییبر قد عقدأمینعقد الت

طرفین لا یتم تحدیدها إلتزامات اللكن في كلتا الحالتین فإن لوسطاء، ایتدخل في إبرامه 

له، الذي هو شركة التأمین على المؤمن ؤمنبین الطرفین بل یفرضها المالتفاوضبالتساوي و 

بنود العقد دون أن عقد یقبل فیه المؤمن له كامل شروط و أيلذلك فهو من عقود الإذعان 

لطرفین غیر متكافئة فشركة لمناقشتها، لأن مراكز القانونیةیكون له الحق في تعدیلها أو 

مستغلة في ذلك مضمون العقد و شروط كز تعاقدي قوي یسمح لها بإملاءالتأمین تكون في مر 

الظروف الإقتصادیة إلىزن حاجة المؤمن له لخدمة التأمین، یعود غیاب هذا التوا

ناتج عن الهیمنة على ، فوجود الطرف القوى في وضعیة إقتصادیة قویة الساندةالإجتماعیة و 

القبوللیه نجم عجود طرف ضعیف قلیل الخبرة یالخبرة، بالمقابل و السوق  وإمتلاك المعارف و 

،للعقد جملة واحدةالتعارضدون المنافسة و هذا الأخیر

عقد طرق لدراسة یتعین علینا بدایة التفي عقد التامینلدراسة مظاهر إختلال التوازنو 

عقد التأمین يكافئ إلتزامات طرفثم إبراز عدم ت)المبحث الأول(التأمین كعقد إذعان 

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

قد التأمین عقد إذعانع

رادة واحدة تتصرف إعقد تغلب فیههو عقد الإذعان"يیسال"ه الفرنسي یالفقعرف

مجموعة غیر محددة وتفرضها محدد بل على تملي قانونها لیس على فردبصورة منفردة و 

.1"من یقبل العقدلا ینقصها سوىومن جانب واحد و مسبقًا

العقد الذي تكون فیه صیغة ":أنّه"عیدمحمد على القري بن "وعرفه الدكتور 

العلاقة التعاقدیة ده أحد طرفيي تعتمد على نموذج نمطي للعقد یعمن صیغ إبرام العقود الت

یعرضه على  الطرف الأخر الذي لیس له إلا الموافقة علیه كما هو منفردة و بصورة

.2ضهأو رف

یوجب طرفي العقد و دعلى إتفاق یضعه أحوم عقد یق":فیما یعرفه البعض على أنه

لا تكون هناك مساومة بین الأطراف  قبوله مطلقًا أو رفضه مطلقًا، و على الطرف الأخر

.3"حول بنود العقد

في القانون ذعان بل إكتفت بتنظیم أحكامه لتعریف عقد الإالمشرع الجزائريتعرض یلم 

110و70دة هي الماثة نصوص قانونیة و ا العقد في ثلاعالج هذ، حیثالمدني الجزائري

.المقارنةمثل باقي التشریعاتلعقد الإذعان وهذا، لكن دون وضع تعریف محدد1124المادة 

المقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،د الإذعان في القانون الجزائري و ، عقلعشب محفوظ بن حامدنقلا عن -1

.23ص ،1990

عقد الإذعان في الفقه الإسلامي و القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة مذكرة لنیل درجة عامر رحمون،نقلا عن -2

.18ص،2013الجزائر،،1ستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائرالماج

، جدة، 14العدد ،مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميمجلة، "عقود الإذعان"، سانو قطب-3

.333، ص2004السعودیة،

سبتمبر 30، صادر في 78ج عدد .ج.ر.جتضمن القانون المدني،ی، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75قم أمر ر -4

)المتممالمعدل و (،1975
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لذلك سنتطرقولدراسة عقد التأمین بإعتباره عقد الإذعان لابد من التعرف على طرفیه 

في ثم الطرف المذعن)المطلب الأول(وهو المؤمنالطرف المذعن في عقد التأمینلدراسة

).المطلب الثاني (وهو المؤمن لهمین أعقد الت

المطلب الأول

المؤمن

بنود العقد على هو شركة التأمین بفرض شروط و و الطرف المذعن المؤمن باعتبارهیقوم

لكن أحیانا یتدخل أشخاص آخرون عدد شركات التأمین في هذا الخصوصتتالطرف الأخر، و 

ؤمن سنتولى بدایة المتحلیل المركز القانوني لهذا لدراسة و و ، مین بإسمهافي إبرام عقد التأ

د المؤمن مباشرة مع قد یتعاقو ،)الفرع الثاني(ال المؤمن ثم أشك، )الفرع الأول(تعریف المؤمن 

).الفرع الثالث(عن طریق الوسطاء قد یتعاقدالمؤمن له، و 

الفرع الأول

تعریف المؤمن

هو المتعهد بدفع مبلغ التأمین أو قیمة التعویضول في العقد و الطرف الألمؤمنایعتبر

الكارثة مقابل حصول هذا المؤمن على عن الخسائر التي تلحق بالمؤمن له من جراء وقوع

فیما یعرفه البعض الأخر على أنّه .1قسط أو أقساط التأمین التي یتم دفعها في شكل منظم

جمیع الأخطار المؤمن ضدها عن طریق تمینأعمال التالهیئة أو الجمعیة التي تقوم بإدارة أ

، فیما عرفه الفقیه السنهوري على أنه إما شركة التأمین أو 2المتفق علیها في وثیقة التأمینو 

.3جمعیة تأمین تبادلین، تلتزم بتعویض من یتحقق الخطر المؤمن منه

، الوجیز في عقد التأمین، دراسة على ضوء التشریع الجزائري، الجدید للتأمینات، دار الخلدونیة، الجزائر،حمیدة جمیلة-1

.34ص ،2012

.35، ص نفس المرجع-2

، منشورات الحلبي وعقودج التأمینعقود الضرر:الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،أحمد عبد الرزاق السنهوري-3

.1166، ص 2000، بیروت، 7، الجزء 2الحقوقیة، المجلد 
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الفرع الثاني

أشكال المؤمن

الأشكال التي یتخذها المتعلق بالتأمینات 07-95رقممن الأمر215المادة حددت

تكوینها إلى تخضع شركات التأمین أو إعادة التأمین في":المؤمن من خلال نصها على أن

:تأخذ أحد الشكلین الآتیینالقانون الجزائري و 

.شركة ذات الأسهم-

.شركة ذات شكل تعاضدي-

ملیات التأمین دون أن یكون غیر أنّه عند صدور هذا الأمر، یمكن الهیئات التي تمارس ع

.1"غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدیة

شركة ذات أسهم في شكل شركة التأمینإسنادا لهذا النص، فإن المؤمن إما تكون 

شركة التأمین شركة ذات أو ،)ثانیًا(تأمین في شكل الشركة التعاضدیة شركة الأو،)أولاً (

.)ثالثا(الشكل التعاضدي 

شركة التأمین شركة ذات أسهم:أولاً 

التي تهدف إلى أن تأخذ شركة التأمین2من قانون التأمینات215لزم نص المادة أ

هو الذي اتوهذا النوع من الشركشكل شركة ذات أسهم أو شركة المساهمةتحقیق الربح

.یرمن رأسمال كبلما تتطلبه عملیة التأمین، یوفر الإطار القانوني الأمثل للقیام بنشاط التأمین

أو لشركة ذات المسؤولیة المحدودة كن لشركة الأشخاصبمفهوم المخالفة فإنّه لا یم

.لنشاط التأمینلالقیام 

.لف الذكرمرجع سات، المتعلق بالتأمینا،07-95أمر رقم -1

.المرجع نفسه -2
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مین شكل شركة ذات أسهم عندما تقوم بعملیة التأمین لهدف تتخذ هیئات التأبل 

592مواد من ذلك للأحكام العامة المنصوص علیها في البفتخضع وهو تحقیق الربحتجاري

سواء من حیث المتعلقة بشركة المساهمة، من التقنین التجاري الجزائري29رمكر 715إلى 

في قانون التأمینات إنشائها أو تسیرها أو إنقضائها بالإضافة إلى الأحكام المنصوص علیها

.فیما یخص إلتزاماتها

قیامها للتامین ترجع العلة في وجوب إتخاذ شركات التأمین شكل شركة مساهمة عند 

یلقي على عاتق الشركات القائمة به مسؤولیات جسیمة مینأبقسط ثابت، أن هذا النوع من الت

التضامن أو التوصیة ةذا النوع من التأمین بواسطة شركیجعل من العسیر معها مباشرة ه

مبدأ المسؤولیة الشخصیة غیر المحدودة لسائرالبسیطة التي تقوم علیه هذه الأخیرة من 

تشجیع و جذب الشركاء أو لبعضهم على خلاف الحال في شركات المساهمة مما یؤدي إلى 

.1أكبر عدد ممكن من المستثمرین لإنشاء هذه الشركات

شركة التامین في شكل الشركة التعاضدیة:ثانیًا

أن تكون للشركة التي تمارس نشاط التأمین، ایمكن إستثناءنص المشرع الجزائري أنّه

تتخذ شكل الشركة التعاضدیة، فهي أنو ،لتحقیق الربح عند صدور قانون التأمینتهدفلا

شركة مدنیة محضة تختلف عن شركات التأمین ذات الشكل التعاضدي في أنها  لا یمكن أن 

.تمارس إلا التأمینات التوزیعیة

الأمرتوزیع الأخطار بین مجموعة من المؤمن لهم مثل ما هوتقوم هذه الشركة على

على المسؤولیة، بینما لا یمكن لهذه الشركات ممارسة التأمینوأفي التأمین على الأشیاء 

مشرع لم یحدد حدا أدنى لرأسمالهامن ناحیة أخرى فالینات الإدخاریة هذا من ناحیة، و التأم

، كما یتم تنظیمها بین المؤمن لهم أنفسهم  ساسيالأالتأسیسي وبهذا یفهم أنه تركه لقانونها 

لماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون العقود، كلیة ، خصوصیة عقد التأمین، مذكرة لنیل شهادة ارواس حمیدة-1

.8، ص2016الحقوق، جامعة مولود معمریـ تیزي وزو، 
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متفق علیه لتغطیة الخسائر على جمیع جدول كات دوریة وفقایث یتعاهدون بدفع إشتر بح

.الأعضاء بصفة دوریة

مین ذات الشكل التعاضدي خدمات تأمینیة بثمن أقل مما تعرضه أتعرض شركات الت

الإداریون فیها یتم تعینهم من مة لأنها لا تسعى لتحقیق الربح ولأن المسیرون و شركات المساه

في نفس الوقت فالتبرع هو المؤمن لهم ء المنخرطین یحملون صفة المؤمن و الأعضابین 

اكز لهذه الإعتبارات یمكن القول أن التفاوت في المر .التضامن قائم بین الجمیعالأصل و 

.1المؤمن لهم لا تظهر فیه ملامح التفوق الإقتصادي للمؤمنالقانونیة بین المؤمن و 

ات الشكل التعاضديشركة التأمین شركة ذ:ثالثا

، أموالهي شركة تجاریة خصائص تدور بین شركة المساهمة و ذاتهي شركة

هي شركة مدنیة تضمن الأمان لأعضائها دون البحث عن المحضة و الشركة التعاضدیةو 

تعلق بصنادیق التعاضدیة الم97-95رقممن المرسوم03/1كما تنص علیه المادة ، 2الربح

لیس لها غرض ذات طابع تعاضدي ورأسمال متغیر و یة لأشخاص شركات مدن":الفلاحیة

الصفة 07-95المتمم للأمر المعدل و 04-06من القانون 215تنفي عنها المادة و ، 3"مربح

.4التجاریة

تتكون أموالها تؤسس هذه لاشركة من قبل منخرطین تربطهم علاقات مهنیة وأسهم، و 

الذي یسدد أعضائها أو عن طریق الإفتراض، و االتأسیسیة من جمیع الأشتراكات التي یقدمه

ألاف 5، یشترط أن لا یقل عدد المنخرطین فیها ا عن طریق الإقطاع من التحصیلاتتدریجیً 

.5منخرط

.9صوصیة عقد التأمین، مرجع سابق، ص، خرواس حمیدة-1

.10، صنفسهمرجع ال-2

اسي النموذجي لصنادیقالمحدد للقانون الأس، 1995أبریل 01، المؤرخ في 97-95من المرسوم التنفیذي 03/1المادة-3

.1995أفریل 12صادر في ،19عددج.ج.ر.التعاضدیة الفلاحیة، ج

.، مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات07-95الأمر من215المادة -4

، یحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمین ذات الشكل 2009ینایر 11مؤرخ في 13-09مرسوم تنفیذي رقم -5

.2009ینایر 14، صادر في 03ج عدد .ج.ر.التعاضدي، ج
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لیس لدفع التعویضات عند وقوع مخصصة للمصاریف الإستثنائیة و هذه الأموال و 

أو متغیرة حسبما تواجهه ، سواء كانت ثابتة إذ تدفع التعویضات من الإشتركاتالكوارث

.1الشركة من إلتزامات نحو أعضائها

الأضرار كانت تفوق إذاكون الإشتركات كافیة للوفاء بالإلتزامات فأن یوعموما یجب 

رد الزیادات للأعضاء، أما إذا كانت غیر كافیة لدفع التعویضات ةى الشركجب علالحاصلة و 

، لذلك فإنات إضافیة أو تخفیض التعویضاتإشتراكطیة الأضرار فعلى الشركة إما طلبوتغ

:التعاضدي لا تقل عن المبالغ التالیةلشكلاعلى أن الأموال التأسیسیة للشركة ذات 

، بممارسة عملیات تامین الأشخاصملیون دینار جزائري بالنسبة للشركات التي 600-

والرسملة

.2على الأضرارمینالتأبة للشركات التي تمارس جمیع ري بالنسئدینار جزاملیار  -

الفرع الثالث

المتعاقد بإسم المؤمن

التأمین الطرف التي تلتزم بتعویض المؤمن له عند تحقیق الخطر المؤمن ةتعد شرك

التأمین مسبقًا، وعادة ما یبرم العقد بین المؤمن والمؤمن منه، مقابل دفع هذا الأخیر لأقساط 

، وقد یتعاقد هذا الطرف مباشرة من خلال ایكون المؤمن هو الطرف القوي دائمً له مباشرة و 

).ثانیًا(ووسطاء التأمین أو بواسطة)أولاً (مین أمین وإعادة التأشركة الت

:إعادة التأمینمین و أشركة الت:أولاً 

ى إكتتاب مین على أنها شركات تتولأإعادة التالمشرع الجزائري شركات التامین و عرف 

.3مینإعادة التأوتنفیذ عقود التامین و 

، ملخص في محاضرات عقد التأمین ملقاة على طلبة سنة الثالثة، قسم الحقوق، قانون خاص، كلیة بن صر حوریة-1

.3، ص 2019/2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

ق بالحد ل، المتع344-95یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ، 2009ر نوفمب16مؤرخ في 375-09مرسوم تنفیذي رقم -2

.2009نوفمبر 19، صادر في67ج عدد.ج.ر.الأدنى لرأسمال شركات التأمین، ج

.مرجع سابقالمعدل والمتمم، ، المتعلق بالتأمینات07-95مر رقم من الأ203/1المادة -3
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مین أتجاریة مختصة في مجال عملیات التشركة فیما عرضها القانونین على أنها

تدفع في شكل التي الأموالتهدف إلى تحقیق الربح، من خلال العمل على تجمیع رؤوس 

ها التأمینیة، بعد ذلك تتحمل عبئ تأقساط من المؤمن لهم، مقابل حصولهم على خدما

مع مستثمرین آخرین، بهدف ا، أو بموجب عقود إفتراضإستثمارها إما بشكل مباشر منه

مین، لأنّه بمجرد تحقق الحظر أند تاریخ إستحقاق قیمة وثائق التضمان توفیر السیولة ع

.1أو عند حلول الأجل المتفق علیه في العقدالمضمون

وفقا ء الخدمة التأمینیة للمؤمن له، والتي تتمثل في دفع مبلغ التأمینیلتزم المؤمن بأدا

، خول القانون للمستفید حق المطالبة بالتعویض بإضافة 2لفًا في العقدسلما تم الإتفاق علیه 

.3جل إستحقاقهأالفوائد عن كل یوم تأخیر في حالة عدم سداد مبلغ التأمین عند حلول 

الوكیل العام للتأمین:ثانیًا

والذي یتعاقد للتأمین الوكیل العام :همو مینأمین وسطاء التأفي إبرام عقد التتدخل

.بإسم شركة التأمین وسمسار التأمین الذي یمثل المؤمن له

بیعي یمثل شركة أو عدة على أنّه كل شخص ط4یمكن تعریف الوكیل العام للتأمین

أن یضع علیهیجبیتضمن إعتماده بهذه الصفة، و م تعیینه بموجب عقدتمین ویأشركات الت

عقود التأمین لحساب تسهیل إكتتابمن لهم قصد البحث و مة جمهور المؤ كفاءته لخدخبرته و 

خدمات الوكالة العامة تحت ن جهة أخرى یضع خدماته الشخصیة و ، ومموكله، هذا من جهة

.5إدارتهاللعقود التي توكل له إكتتابها و بالنسبةتصرف موكله

بنوك، شركات التأمین، صنادیق الإستثمار، بورصات، (المؤسسات المالیة و ، الأسواق خنفي عبد الغفار، قریاقض سمیة-1

.321ص،1999ب، مصر،امراكز الإسكندریة للكت

.321ص المرجع نفسه، -2

راسة حالة الشركات ، دور محاسبة شركات التأمین في إتخاذ القرار وفق معاییر الإبلاغ المالي الدولیة، دسلیمةطبایبیة -3

علوم التسییر جامعة سطیف، علوم الإقتصادیة والتجارة و ، كلیة الرسالة لنیل شهادة دكتوراه، علوممین،للتأالجزائریة 

.32ص ، 2019،سطیف

.مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات، ، 07-95من الأمر رقم 14مادة ال-4

.نفسه، مرجع ، المتعلق بالتأمینات07-95ر رقم من الأم253المادة -5
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ا، ویتولى ین یكون دائمًا شخصًا طبیعیً مأهذا التعریف أن الوكیل العام للتستخلص من ی

لكن لمصلحة شركات التأمین التي إعتمدته بالنسبة لبعض مین،أمهمة إقتراح وإكتتاب عقود الت

.1من أنواع هذه العقود المحددة في عقد التعیین

المطلب الثاني

مؤمن لهال

معنى أن أحدهما یوجد یتمثل الضعف التعاقدي في إنعدام المساواة بین طرفي العقد،

یؤثر هذا الضعف في إرادةقعیة في مواجهة التعاقد الأخر، و لناحیة الوافي مركز ضعیف من ا

هذا على مضمون العقد وشروطه، وحقوق وإلتزامات كل یؤثر المتعاقد المذعن بقدر متفاوت، و 

كزه، ویطر إلى قبوا كامل شروط یسوء مر الطرف المذعن فتزید إلتزاماته و ، خاصةمن طرفیه

بذلك یخضع لإرادة الطرف ق في تعدیلها أو الإضافة علیها و الحبنود العقد دون أن یكون له و 

.القوي الذي یستفید من هذا الضعف في عقد التامین

ما یشابهه من و المؤمن لهتحدیدثم ،)الفرع الأول(سنتولى دراسة تعریف المؤمن له 

.)الفرع الثاني(أنظمة 

الفرع الأول

تعریف المؤمن له

ذي یبرم الشخص المن القانون المدني الجزائري 619ا للمادة یقصد بالمؤمن له إستنادً 

هو الذي، فالمؤمن له2م بالإلتزامات المقابلة لإلتزام المؤمنلتز والذي یعقد التأمین مع المؤمن

حدوثه المؤمن یتعهد بتغطیة هذا الخطر عندلخطر معین في ماله أو في شخصه و یتعرض

.قساطمقابل ما یتلقاه من المؤمن له من أ

.نفس المرجع، المتعلق بالتأمینات، 07-95الأمر رقم من255المادة-1

.المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق،58-75من الأمر 619المادة -2
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في مجال التأمین فهو العادة یعتبر المؤمن له الطرف الضعیف في عقد التأمین 

شخص بعیدًا عن مجال التأمین ولا یعرف سوى أنه یرید ضمان نفسه من خطر معین،      

مین صناعة معقدة لإتسامها بالدقة أ، فصناعة التمن حیث كونه عدیم التجربة والخبرة والكفاءة

التي الفنیة من صعوبة فهم الشروط القانونیة و مما یضاعف ،م الإحصاءإعتمادها على علو 

.مینأیقوم علیها عقد الت

من أجل تعهدها لضمان یعد المؤمن له ذلك الشخص الذي یتعاقد مع شركة التأمین

شخصًا هذا المؤمن له في ذلك أن یكون یستويو لصالح غیره و أهحلخشى وقوعه لصاخطر ی

.1طبیعیا أو معنویًا

الفرع الثاني

المؤمن له صفات

مین في أالقانونیة التي تناولت موضوع التمضمون النصوص ىعد إلقاء نظرة أولیة علب

إستعمل عدة ، من شأنّها أن تكشف لنا أن المشرع قد ف التشریعات الوطنیة أو الأجنبیةمختل

،)أولا(المكتب طالب التأمین أووهيللتعبیر عن الطرف الثاني في عقد التأمین دلالات

).ثالثا(المستفید و )ثانیا(المؤمن له 

طالب التأمین أو المكتتب:أولا

هو الشخص الذي یتعاقد مع المؤمن ویتعهد بتنفیذ إلتزامات المقابلة لإلتزامات المؤمن، 

فهو ، سواء إبرامه بنفسه أو بواسطة نائب عنه،الطرف الثاني في عقد التأمینأي الشخص 

لتزم كذلك بإعلان الكارثة هو الذي یبدفع الأقساط، وبإعلان بیانات الخطر، و الذي یلتزم 

للمؤمن، أو بصیاغة أخرى هو من طلب من شركة التأمین إبرام العقد والاكتتاب معها بشأنه 

.من خطر معین أو لصالح مستفید معینسواء لحمایة نفسه أو ماله

.1171-1170ص ، صمرجع سابق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنهوريأحمد عبد الرزاق -1
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المؤمن له:ثانیا

سواء في شخصه كالتأمین على الحیاة أو المؤمن منههو الشخص الذي یتهدده الخطر

أو في ماله كتأمین السیارات، التأمین من .....تأمین من المرض، أو التأمین من العجز

...الحرائق

المستفید:ثالثا

هو الشخص الذي یتقاضى من شركة التأمین مبلغ التأمین المستحق عند وقوع الضرر 

مثال عن ذلك یتعین المستفید في عقود ، 1تحدید هذا الشخصالمؤمن منه وینفرد المؤمن له ب

في ":المتعلق بالتأمینات تنص 07-95من الأمر رقم 71التأمین على الحیاة حسب المادة 

حالة وفاة المؤمن له تدقع قیمة المبالغ لفائدة شخص أو عدة أشخاص معینین في العقد، 

ومعنى ذلك أن المستفید بعد قبوله "المبالغویكتسب المستفید حقا كاملا ومباشرا على هذه 

الاستفادة یكون صاحب حق كامل على مبلغ التامین ولا ینازعه فیه أي أحد حتى وغن كان 

.2من ورثه المؤمن له

هذه الصفات الثلاث قد تجتمع في شخص واحد كما تتفرق على عدة قد تجتمع 

القانونیة للعقد التأمین بعتباره عقد الطبیعة أشخاص، ولیست لهذا الأمر أیه أهمیة من حیث 

كالتأمین على عقد التأمین، إذعان ولكنها تؤدي إلى إختلاف أنواع التأمین التي یتضمنها 

أو المؤمن له أو المستفید لتي یكون فیها عادة طالب التأمین الحیاة والتأمین ضد الحوادث ا

المؤمن له للدلالة على أشخاص مختلفة، أما فیما عدا هذه الأنواع فیستعمل إصطلاح

.الشخص المتعاقد مع المؤمن

قسم القانون الخاص، كلیة سنة ثانیة ماستر،مقدمة لطلبةعقود التأمین، و محاضرات في حمایة المستهلكبوفلكة سارة،-1

.5، ص2022، 1الحقوق جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة

.مرجع سابق، 04-06معدل ومتمم للقانون رقم ، المتعلق بالتأمینات، 07-95من الأمر رقم 714مادة ال-2
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فإجتماع الصفات الثلاث في الشخص الواحد كمن یؤمن على منزله من الحریق، فهو 

أما إذا حدث وتفرقت هذه .المؤمن له وطالب التأمین والمستفید من التأمین في آن واحد

:الصفات، فنكون بصدد أربع حالات

تأمین هو نفسه المؤمن له، ویكون المستفید شخصا آخر، أن یكون طالب ال:1الحالة-

.ومثال ذلك أن یبرم شخص تأمینا على حیاته لصالح زوجته وأولاده

أن یكون طالب الـتأمین والمستفید شخصا واحدا والمؤمن علیه شخصا آخر، :2الحالة-

.1ومثال ذلك أن یؤمن الدائن لفائدته على حیاة مدینه

من له والمستفید شخصا واحدا وطالب التأمین شخصا آخر، أن یكون المؤ :3الحالة-

كتأمین شخص من المسؤولیة المدنیة لحوادث السیارات لحساب سائق سیارة ما، فیكون 

.هو طالب التأمین ویكون السائق هو المستفید والمؤمن له في ذات الوقت

تفید شخصا أن یكون طالب التأمین شخصا، والمؤمن له شخصا ثانیا، والمس:4الحالة-

ثالثا، كما هو الحال في التأمین على الحیاة لحالة الوفاة، كما لو أمن شخص على حیاة 

أبیه لفائدة أمه، فیكون هو طالب التأمین، والأب هو المؤمن على حیاته والأم هي 

.2المستفیدة

.6، صمرجع سابقود التأمین، عقمحاضرات في حمایة المستهلك و بوفلكة سارة،-1

.6ص،نفسه المرجع-2
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المبحث الثاني

عدم تكافئ إلتزامات طرفي عقد التأمین

ه المؤمن من ضعهعقود الإذعان لكون المؤمن له یذعن لما ییندرج عقد التأمین ضمن

فهذا الأخیر هو الذي یحدد القسط الواجب دفعه والإلتزامات التي تقع على عاتق ،شروط

.والمؤمن له یقبلها جملة أو یرفضهاالمؤمن له بصفة مسبقة

قد من عقود عقد من العقود الملزمة للجانبین، وفي نفس الوقت هو عیعد عقد التأمین

طرفیه تعتبر حقوقا للطرف الآخر، ولقد بین من المعاوضة، وبهذا یرتب إلتزامات على كلا

المشرّع الجزائري هذه الإلتزامات في قانون التأمین، حیث خصص لها القسم الثاني من الباب 

المؤمن ، وإلتزامات)المطلب الأوّل(سنتطرق لدراسة إلتزامات المؤمناب الأوّل، الأوّل من الكت

.)المطلب الثاني(له

المطلب الأول

إلتزامات المؤمن

هذا تجمع أقساط التأمین مقابل المؤمن هو شركة تجاریة تهدف إلى تحقیق الربح ول

ن له أو المستفید من عقد لتزم بدفع مبلغ التأمین في حالة وقوع الخطر أو الكارثة سواء للمؤمت

یقع على عاتق المؤمن مقابل قیام المؤمن له بأداء زامالتأمین ویعد الدفع هذا المبلغ أهم إلت

.هذا الإلتزامقسط أو أقساط التأمین

بإصلاح أیضالكن المؤمن قد یلتزمو .من حیث المبدأ عادة ما یتمثل في مبلغ من النقود

.الضرر عینا، لاسیما في مجال التأمین على الأشیاء

)الفرع الأول(الة التأمین على الأشخاصعموما یحب التفرقة بین إلتزامات المؤمن في ح

).الفرع الثاني(وفي حالة التأمین على الأضرار 
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الفرع الأول

الأشخاصعلىإلتزام المؤمن في تأمین

وهذا عكس التأمین على ،إنعدام الصفة التعویضیةبن على الأشخاص ییمیز عقد التأم

 ینتظر ولا یقصد أي تعویض من الأضرار، فالمؤمن له في عقود التأمین على الأشخاص لا

عن عقود التأمین على الحیاة، لا یلحق المؤمن له أي ، كما هو الحالإبرامه لعقد التأمین

هناك وجهة نظر فقهیة حاولت إضفاء الصفة التعویضیة على عقود التأمین توإن كان،ضرر

هناك ضرر نجم على الأشخاص، ولكن في الحقیقة أن المؤمن لا یلتزم بتعویض مادام لیس 

عن إبرام العقد، فالمؤمن یلتزم أساس بدفع مبلغ مالي یتم تعیینه بصفة جزافیة مقابل ما دفعه 

.1المؤمن له من أقساط طیلة المدة المتفق علیها

لیس للمبلغ المالي أیة علاقة بوجود على الأشخاصوعلیه فإن في عقود التأمین

ي یعتبر فیه الضرر عنصرا جوهریا في العملیات ضرر، خلافا لعقد التأمین على الأضرار الذ

المعدلة بمقتضى 60/1وهو ما تبناه المشرع الجزائري في قانون التأمین في المادة .2التأمینیة

حیث یلتزم المؤمن به بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال عند وقوع الحدث 06-04قانون رقم 

.3أو عند حلول الأجل المنصوص عنه في العقد

وفي المادة الجزائري طابعا خاص وهو الرسمیة ضافة إلى ذلك فقد منحه المشرع بالإ

إدخار یلتزم المؤمن من بأنها عملیة المعدل والمتمم فعرفها07-95الأمر رقم مكرر من 60

عند حلول ل رأسمال أو ربحع مبلغ محدد للمؤمن له أو المستفید المعین في شكخلالها بدف

.العقد مقابل دفع قسط التأمینالأجل المنصوص علیه في

.110، مرجع سابق، صیدة جمیلةمح-1

.111مرجع نفسه، ص ال-2

.، مرجع سابق2006تعدیل 07-95من الأمر رقم 60/1المادة -3
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وما یؤكد إنتقاء الصفة التعویضیة عن مبلغ التأمین على الأشخاص أیضا عدم أحقیة 

.1المؤمن في كل الأحوال بالقیام بدعوى للرجوع ضد الغیر المسؤولین عن الحادث

الفرع الثاني

إلتزام المؤمن في تأمین الأضرار

ر بتعویض المؤمن له عن الضرر الذي لحقه یلتزم المؤمن في التأمین من الأضرا

ا یصیبه من هلاك أو تلف في یمثل هذا الضرر فیم.من جراء تحقق الخطر المؤمن منه

الغیر علیه في تأمین المسؤولیة في قیمة ما یتكبده المؤمن له بسبب رجوعتأمین الأشیاء، و 

إلتزام المؤمن في تأمین ،)أولا(اء ندرس إلتزام المؤمن في تأمین الأشیولتحلیل هذا الالتزام، 

).ثانیا(المسؤولیة 

إلتزام المؤمن في تأمین الأشیاء:أولا

الضرر لىیدور هذا الالتزام حول تحدید قیمة التعویض الذي یحصل علیه المؤمن له ع

.الذي لحق به من جراء هلاك أو تلف الشيء المؤمن علیه، و تحدید صاحب الحق فیه

:ویضتحدید قیمة التع-1

الأصل أن یتحدد مقدار التعویض الذي یلتزم به المؤمن على ضوء مقدار الضرر من 

.ناحیة ومبلغ التأمین من ناحیة أخرى

یغطي التأمین الضرر الناشئ عن وقوع الخطر المؤمن منه، ولا تثور صعوبة بالنسبة 

لمؤمن علیه للأضرار المرتبطة مباشرة على حدوث الخطر، كما هو الحال في سرقة الشيء ا

.2السرقة أو في حریق الشيء المؤمن علیه من خطر عدم الوفاءمن

، مرجع سابق04-06المعدلة بموجب الأمر رقم ، 07-95من الأمر رقم 61المادة -1

.359، ص2011، دار وائل للنشر و التوزیع، الأردن، 1، أحكام التأمین، دراسة مقارنة،، الطبعة يغازي خالد أبو عراب-2
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:صاحب الحق في مبلغ التأمین-2

الأصل أن صاحب الحق في مبلغ التأمین هو المؤمن له المتعاقد مع شركة التأمین، ما 

لم یكن قد عین في العقد مستفیدا آخر ثم أن القانون یجعل دائن المؤمن له مستفیدا من

:التأمین في بعض الأحوال، كما هو الحال في الدائن صاحب الحق العیني و هو نوعین

.المستفید من التأمین بمقتضى الاشتراط لمصلحة الغیر-

.1المستفید من التأمین بقوة القانون-

إلتزام المؤمن في تأمین المسؤولیة:ثانیا

على تعلق بالتأمیناتالم07-95من الأمر رقم 12نص المشرع الجزائري في المادة 

:یلتزم المؤمن'':أنه 

.الأضرارتعویض الخسائر و -1

الناتجة عن الحالات الطارئة -أ

.الناتجة عن خطأ غیر متعمد من المؤمن له-ب

134مسؤولا مدنیا عنهم طبقا للمواد من .یكون المؤمن لهأشخاصالتي یحدثها -ج

.المرتكب و خطورتهمن القانون المدني، كیفما كانت نوعیه الخطأ 136إلى 

التي تسببها أشیاء أو حیوانات یكون المؤمن له مسؤولا مدنیا عنها بموجب المواد -د

.من القانون المدني140إلى 138من 

لمضمون أو عند حسب الحالة عند تحقق الخطر ا:خدمة المحددة في العقدتقدیم ال-2

.''لا یلزم المؤمن بما یفوق ذلكحلول أجل للعقد، و 

لمشرع أن مبلغ التأمین یجب أن یدفع وفقا للشروط العامة للعقد، وله إجراء كما حدد ا

علیه لحادث، و من یوم تلقي التصریح باأیام 7خبرة إذا إستدعت الظروف ذلك من خلال مدة 

.2ة في الآجال المحددة في العقدتسلیم تقریر الخبر 

.362، صمرجع سابق، غازي خالد أبو عرابي-1

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق، 07-95رقممن الأمر13المادة -2
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صیب المؤمن له یضاف إلى أن المؤمن في تأمین المسؤولیة یضمن الأضرار التي ت

الغیر علیه، فیطالبه فهو یغطي أیضا تلك التي تترتب عن رجوع .بسبب مسؤولیته تجاه الغیر

.التكالیف الناتجة عنهابالمصاریف و 

.القضائیةعلى المؤمن في التسویة الودیة و المؤمن لهرجوع -1

لمحضر التي تكون بموجب إنذار من اة، و الضحیالتسویة الودیة بین المؤمن له و تتم

یمكن أن تتم في لوصول أو عادیة، أو حتى شفویا، و القضائي، أو رسالة سواء مضمنة ا

قد تكون ة لإقتناعه بعدم خطأ المؤمن له، و مصلحة الأول إذا تنازل الثاني عن المطالب

.1لمصلحة الضحیة كأن یقر المؤمن له بمسؤولیته عن الحادث فیبقى مسؤولا عن الضمان

لا یحتج على'':على أنمن قانون التأمینات58صت المادة تواطئهما نلتفاديو 

لا یعد الاعتراف بحقیقة المؤمن بأي إعتراف للمسؤولیة، ولا بأي مصالحة خارجة عنه، و 

.2''أمر إقرارا بالمسؤولیة

أما التسویة القضائیة فإنها تتم بمقتضى حكم صادر عن الجهات القضائیة المختصة 

یقتضي بعدم مسؤولیة المؤمن له أو بمسؤولیته، ففي الحالة الأولى في دعوى المسؤولیة، قد 

دعوى المسؤولیة  هو یواجه یر بجمیع المصاریف التي خسرها، و یعوض المؤمن هذا الأخ

یتحمل '':المتعلق بالتأمینات07-95الأمر رقم من 57ذلك وفقا للمادة و ،3المرفوعة ضده

أي دعوى تعود مسؤولیتها إلى المؤمن له إثر المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن 

.4''وقوع حادث مضمون

التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، دراسة في ، النظام القانوني لعقد التأمین، تكاري هیفاء رشیدة-1

.191-190، ص ص 2002تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، بتیزي وزو، 

.، مرجع سابق07-95رقممن الأمر58المادة -2

.290، ص 1992مطبوعات الجامعیة، الجزائر، الدیوان، التأمین في القانون الجزائري، الجزء الأول،إبراهیمأبو النجا -3

.مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات، ، 07-95من الأمر رقم 57المادة -4
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صدور الحكم هنا مؤمن له دعوى المسؤولیة لوحده، و یواجه الففي الحالة الثانیة أما 

لوحده نیابة عن المؤمن له، فهنا ،دعوى المسؤولیةرینة بسیطة للمؤمن الطعن فیهمجرد ق

وى یمارس الدعقط دون المؤمن، لأنه مجرد نائب و الحكم الصادر هو حجة على هذا الأخیر ف

للمؤمن له بالضمان علىرغم ذلك لا یستطیع دفع دعوىإسمه هو، و بباسم المؤمن له لا 

.1بالإهمال أو التقصیر لأنه هو من تولاها بنفسهأو 

.مدى حق المتضرر في الرجوع مباشرة على المؤمن-2

علىالرجوع مباشرة على المؤمن للحصول فيثار إشكال حول مدى إمكانیة المتضرر ی

قیمة التعویض عن الضرر الذي أصابه بسبب المؤمن له، فهو لیس طرفا في و مبلغ التأمین 

و لم یشترك المؤمن مع المؤمن له في عقد التأمین لیرجع علیه بموجب المسؤولیة العقدیة، هذا

.الضرر لیرجع علیه بموجب المسؤولیة التقصیریةأحداث

لى المؤمن بمقتضى القواعد یكون أمام المتضرر سوى الرجوع علاذه الحالة في ه

في هذا إهدار لحقوق لكن.المباشرة تفعیلا لحقوق المؤمن لهالعامة أي بواسطة الدعوى غیر 

قتسام التعویض قسمة غرماء إذا كان لإالمتضرر لأنه سیتزاحم مع باقي دائني المؤمن له 

سؤولیة هذا الأخیر عن الضرر الذي سببه للمتضرر ما دخل المؤمن له معسرا، فلولا م

.2التعویض ذمته فبأي حق یتقاسمه معه باقي الدائنین

المتعلق 07-95من الأمر رقم 59نص المشرع الجزائري في المادة في هذا الإطار 

لا ینتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو جزء منه إلا الغیر '':قانون تأمینبالتأمینات 

المتضرر، أو ذو حقوقه ما دام هذا الغیر لم یستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من 

.3''الضار الذي سبب مسؤولیة المؤمن لهالنتائج المالیة المترتبة عن الفعل

.293-292، التأمین في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص إبراهبم أبو النجا-1

.192، مرجع سابق، صتكاري هیفاء رشیدة-2

.مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات، ، 07-95من الأمر رقم 59المادة -3
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:لدعوى المباشرة هيرجوع المتضرر بامما سبق أن أهم شروط نستنتج 

.أن لا یكون قد تلقى التعویض من المؤمن له-

.كن من إثبات مسؤولیة المؤمن لهأن یتم-

.المؤمن لهإتجاهلتزام المؤمنأن یتمكن من إثبات إ-

لاستیفاء كافیالم یكن مبلغ التأمینه إذا رجع المتضرر على المؤمن، و مع الإشارة أن

.1له الرجوع على المؤمن له بالباقيكان حقه 

المطلب الثاني

التزامات المؤمن له

حسن النیة على المؤمن له مساعدة تقتضيود حسن النیة، قد التأمین من عقیعد ع

ؤمن لذلك یجب علیه الالتزام بإحاطة الم.المؤمن في تحدید الخطر المطلوب التأمین منه

بكافة الظروف التي ر و الظروف التي تمكنه من تقدیر هذا الخطإحاطة تامة بكافة البیانات و 

عن الخطر المؤمن منه حقیقیة فكرة كاملة و كن المؤمن من تكوینتؤدي إلى زیادته، حتى یتم

وجسامته، 

مجموع الالتزامات المتعلق بالتأمینات07-95الأمر رقم من 15حددت المادة لذلك

التصریح عند إكتتاب العقد بجمیع البیانات أساساهيیتعین على المؤمن له إحترامها و التي

الفرع (، الالتزام بدفع القسط )لفرع الثانيا(التصریح بتغیر الخطر أو تفاقمه ،)الفرع الأول(

الالتزام بإخطار ،)الفرع الرابع(الأمن الالتزام باحترام التعهدات وقواعد النظافة و ،)الثالث

).الفرع الخامس(المؤمن بوقوع خطر 

.296، مرجع سابق، صإبراهیم أبو النجا-1
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الفرع الأول

عند إكتتاب العقد بجمیع البیاناتالتصریح 

یلزم المؤمن له '':تعلق بالتأمیناتالم07-95من الأمر رقم 15/1تنص المادة 

الظروف المعروفة لدیة ضمن استمارة أسئلة د إكتتاب العقد بجمیع البیانات و بالتصریح عن

تسمح هذه البیانات للمؤمن بتكوین فكرة .1''تسمح للمؤمن بتقدیر الأخطار التي یتكفل بها

طر بطرقه ووسائله ة الخیستطیع أن یعرف جانبا من حقیقعن الأخطار لكنه إلى جانب ذلك

یسلم ببعض الظروف، غیر فیقف على بعض البیانات و .ت مثلاإلى الخبراالخاصة باللجوء

، خاصة إذا تعلق على الخبرة قد تكون قاصرة في بعض الحالاترغم إعتمادهاأن معلوماته 

المؤمن الأمر بجانب من حقیقة الخطر لا یعلمه إلا المؤمن له كإظهار العیوب الخفیة للشيء

.2علیه أو الإدلاء بالأمراض الوراثیة للمؤمن على حیاته مثلا

المؤمن له مكانة هامة في معرفة الخطر من طرف المؤمن یتم یحاتولذلك تحتل تصر 

على ضوء هذه الإجابة ة أسئلة، یجیب المؤمن له علیها و طلب التأمین في شكل إستمار 

.مطلوب التأمین علیهیستطیع المؤمن قبول أو رفض تغطیة الخطر ال

المتعلقة بالخطر زیادة على ذلك یجب على المؤمن له أن یقدم للمؤمن كل البیانات و 

فيلو لم تتضمنها الأسئلة الموجهة إلیه شفاهة أو كتابة، فتعمد الكتمان یكونوظروفه حتى و 

.حكم البیانات الكاذبة أو الناقصة

به وبحالته المادیة فلو ت أخرى متعلقةیضیف المؤمن له لكل هذه البیانات معلوماكما 

.3صرح أنه موسر كان هذا بیانا خاطئا لو علمه المؤمن لما أقدم على إبرام العقدكان معسرا و 

مرجع سابق، المعدل والمتمم، المتعلق بالتأمینات، 07-95رقممن الأمر15المادة -1

مرجع سابقعلق بالتأمینات، المت،2006فبرایر20المؤرخ في 04-06القانون رقم 

، 1991، مطبعة نادي القضاة، 3طبعة التأمین، دراسة في القانون و القضاء المقارنین، أحكامأحمد شرف الدین-2

.200ص

، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، التأمینات البریة، مطبعة خیرة، الجزائر، عبد الرزاق بن خروف-3

.122، ص2002
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تزام المؤمن تدخل في نطاق إلالتيعموما یقسم الفقه الظروف التي تؤثر في الخطر و 

تتعلق ك التي ظروف موضوعیة، فالظروف الموضوعیة هي تلإلى ظروف شخصیة و :له

عیة على قیمة هذا یؤثر بالتبو ،ى درجة إحتماله أو درجة جسامتهتؤثر علبموضوع الخطر و 

حوادث السیارات ففي التأمین على المسؤولیة عن هي تختلف حسب نوع التأمین،القسط، و 

مهنة ینصب البیان على نوع السیارة وسنة صنعها والاستعمال الذي خصصت له و :مثلا

1....المؤمن

وكه بصفة سلالشخصیة فتتعلق بشخص المؤمن له وتصرفاته العامة و أما الظروف 

من أمثلتها موقف المؤمن بالقبول أو بالرفض و غیرها، مما یؤثر في خاصة في مجال التأمین و 

نوع الجریمة أو الحوادث السابقة في ؤمن له بعقوبة مدنیة أو جنائیة و سبق الحكم على الم

.التأمین من المسؤولیة

لا أن ینتقص من محل الخطر و لیس من شأنه أن یغیر منأما عندما تكون البیانات

المؤمن، فإذا الو طلبهو امؤمن له لا یكون ملزما بتقدیمهفإن ال،تقدیر المؤمن لجسامة الخطر

عقد المؤمن له عقد التأمین باسم تجاري غیر موجود لكنه تعود إتخاذه عن حسن نیة و لم 

.2دیر جسامة الخطر، لم یكن لذلك اثر في صحة عقد التأمینیؤثر ذلك في تق

التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه یؤدي ":قانون المدني تنصالمتضمن58-75من الأمر رقم 619المادة أنظر -1

إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي إشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر في 

"من له للمؤمنحالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤ 

، المتعلق بإلزامیة 31-88المتمم للقانون رقم ، المعدل و 1974ینایر 30المؤرخ في 15-74من الأمر رقم 1والمادة 

كل ":تنص1988یولیو 20، صادرة في 29ج عدد .ر ج.التأمین عن السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار ، ج 

"ن یغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغیر وذلك قبل إطلاقها للسیرمالك مركبة، ملزم بالاكتتاب في عقد تأمی

.1168، صمرجع سابق، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوريأحمد -2
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الفرع الثاني

التصریح بتغیر الخطر أو بتفاقمه

أجنبيإبرام العقد سواء بفعل المؤمن له أو بسبب قد یتفاقم الخطر المؤمن منه بعد 

.1عنه

، )أولا(بالإلتزام یتغیر الخطر أو تفاقمهلدراسة هذا الفرع سوف نتطرق إلى المقصود

لمترتبة عن التصریح بتفاقم ، الآثار القانونیة ا)ثانیا(أهمیة التصریح بزیادة الخطر 

).رابعا(المترتب عن عدم التصریح بتفاقم الخطريأخیرا الجزاء القانونو )ثانیا(الخطر

المقصود بالالتزام لزیادة أو تفاقم الخطر:أولا

سواء بفعل المؤمن أو غیره مما یؤدي التأمینعقدإبرام هي الأحداث التي تطرأ بعد 

ؤمن یعلمها لأثرت على قبوله إلى زیادة احتمال وقوع الخطر المؤمن له منه، فلو كان الم

مثال ذلك، ترك المكان الذي توجد فیه الأشیاء المؤمن علیها لفترة طویلة مما 2تقدیره للأقساطو 

شتعال في الفضاء المؤمن علیه بلة للإخیرة للسرقة، ووضع مواد قایؤدي إلى تعرض هذه الأ

.إلخ...من الحریق، أو تغییر المهنة التي كان یمارسها المؤمن له إلى مهنة أكثر خطورة،

الأحداث التي تسببت في زیادة الخطر المؤمن منه وعموما هناك العدید من الظروف و 

.3مما یؤثر على المؤمن

یادة الخطرأهمیة التصریح بز :ثانیا

لتي یصرح لتأمین كما سبق التأكید علیه هو من عقود حسن النیة، و البیانات اإن عقد ا

حدث أنغرارها هذا الأخیر مبلغ التأمین، فإذا و علىهي التي یقدربها المؤمن له للمؤمن و 

.، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 18المادة -1

نطاق التأمین البري الخاص، دار المطبوعات ، الشروط التعسفیة في وثائق التأمین، دراسة في فایز عبد الرحمان-2

.59، ص2006الجامعیة، الإسكندریة، 

3 -André favre,rochex, griy, gourtieu, le droit de contrat d’assurance terrestre, édition

Delta, librairie, générale de droit et de juris prudence, E.J.A.1998, p p.115-116.
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أن تغیرت الظروف التي أبرم فیها العقد إلى زیادة الخطر أكثر مما كان علیه في السابق، 

مما لاشك فیه أن عقود التأمین من أن یؤدي إلى أثقال كاهل المؤمن و ن هذا التفاقمأفمن ش

لا یقبل المؤمن فیها إختلال توازن الالتزامات لصالح المؤمن منه، لذلك یطلب العقود التي

طلب ي حالة الإخلال بهذا التوازن فإنه یعلیه ففازن بین إلتزامات كلا الطرفین، و مراعاة التو 

هنا تظهر أهمیة التصریح بزیادة أو ا تم الاتفاق علیه في البدایة، و مإعادة هذا التوازن إلى

مالي للعقد، ویكون هذا حتمال وقوع الخطر، فإذا لم یلتزم المؤمن له بإعادة التوازن الإتفاقم 

لا یهم إن ر، فإمكان المؤمن أن ینهي العقد و تطور الخطغالبا برفع قیمة القسط بما یتماشى و 

.1المؤمن أو بسبب لا یرجع إلى إرادتهكانت الزیادة بفعل

بالتالي لا الأطراف، و نشیر في هذا الصدد أن نقص الخطر لا یؤثر في قیمة التزاماتو 

وهو ما نؤكد یمكن للمؤمن له مطالبة المؤمن بتخفیض قیمة الأقساط بسبب نقص الخطر

ه الطرف الضعیف مظهر من مظاهر عدم التوازن العقدي في عقد التأمین وكون فیه المؤمن ل

.في هذا العقد

الشروط التي تؤدي أهممن خلال معرفتنا لأهمیة التصریح بالخطر، یمكن أن نستخلص

:2ا الالتزام على عاتق المؤمن له وهيترتیب هذإلى

.أن یكون تفاقم الخطر لاحقا لإبرام العقد-1

.أن یؤدي التفاقم إلى زیادة الخطر أو جسامته-2

.ي علم المؤمن له لا المؤمنزیادة الخطر ف-3

.ألا تتعلق العملیة التأمینیة بالتأمین على الحیاة-4

في هذه الحالة المؤمن ملزم بالتصریح التصریح ضمن الآجال القانونیة، و أن یتم -5

المشرع الجزائري ته أو بسبب أجنبي عنه، وهنا فرقبتفاقم الخطر سواء كان هذا التفاقم بإراد

:بین حالتین

.102، مرجع سابق، ص میلةحمیدة ج-1

.105-103، ص صنفسه، مرجع حمیدة جمیلة-2
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في هذه الحالة یلتزم المؤمن له :كون تفاقم الخطر خارج عن إرادة المؤمن لهأن ی-أ

بالتصریح في مدة أقصاها سبعة أیام، تسري إبتداءا من یوم اطلاعه على الزیادة للخطر، 

.1ة القاهرة، أو الظروف الطارئةباستثناء حالة القو 

م رادته دخل في تغییر أو تفاقیلتزم المؤمن له إذا كان لإ:أن یكون التفاقم بإرادة المؤمن-ب

المشرع حدد هذه الآجال وقد حددهذه الظروف، الخطر بالتصریح المسبق للمؤمن ب

عن طریق ویكون هذا الإعلام یوما من یوم العلم المؤمن له بها، )15(بخمسة عشر

.2رسالة مضمونة بإشعار الوصول

خطرلمترتبة عن التصریح بتفاقم الالآثار القانونیة ا:ثالثا

:إحدى الآثار التالیةیترتب عن التصریح یتفاقم الخطر 

.شرط رفع قیمة القسطعقد التأمیناستمرار -1

لمؤمن، لهذا إذا لم یوافق المؤمن له على رفع القسط المقترح من طرف افسخ عقد التأمین-2

، في هذه الحالة یسري على الفسخ الأحكام الخاصة بالعقود الزمنیةالأخیر فسخ العقد، و 

.حیث لا یسري الفسخ بأثر رجعي مراعاة للطبیعة الخاصة لعقد التأمین

بینما ،إلا أن الملاحظ على المشرع الجزائري لم یحدد الآجال المتعلقة بفسخ العقد

المشرع الفرنسي حددها بعشرة أیام، مع إمكانیة المؤمن له المطالبة بالتعویض، إذا لحقه ضرر 

قم الخطر بحق المؤمن له الاستفادة من تخفیض القسط المطابق بسبب الفسخ، أما إذا زاد تفا

.3ابتداءا من تاریخ إبلاغه المؤمن بذلك

الخطرالجزاء القانوني المترتب عن عدم التصریح بتفاقم:رابعا

:إذا لم یلتزم المؤمن له بالتصریح بتفاقم الخطر فإنه في هذه الحالة نفرق بین حالتین

.مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات،،07-95من الأمر 15/3المادة -1

.223-219مرجع سابق، ص أحمد شرف الدین،-2

.240-236، ، مرجع سابق، ص صإبراهیم أبو النجا-3
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لإبقاء على اللمؤمن یمكنغفل التصریح بهذه البیانات بحسن النیةإذا كان المؤمن له قد أ-1

، من یوم إبلاغه 1العقد مقابل قسط أعلى یلتزم المؤمن له بدفعه خلال خمسة عشر یوما

في هذه الحالة لا الاقتراح یحق للمؤمن فسخ العقد و من طرف المؤمن، فإذا رفض ذلك 

جزء من القسط عن المدة ما یعادل للمؤمن لهإنقد كما رأینا سابقا بأثر رجعي، و یسري الع

.سري فیها العقدالتي لا ی

إذا قام المؤمن له بكتمان زیادة الخطر أو قدم تصریحات كاذبة بشأنه قصد التضلیل -2

المؤمن في تقدیر الخطر، یحق لهذا الأخیر إبطال العقد، مع مراعاة الأحكام المتعلقة 

لعقد فإنه تعویضا للأضرار التي تصیب المؤمن بتأمین الأشخاص، كجزاء تبعي لإبطال ا

من جراء هذا التظلیل، یحق لهذا الأخیر إبقاء الأقساط المدفوعة كحق مكتسب له، كما له 

الحق أیضا في المطالبة بالأقساط التي حان أجلها، كما یحق له أیضا مطالبة المؤمن له 

.2بإعادة المبالغ المدفوعة في شكل تعویض

الفرع الثالث

لالتزام بدفع القسطا

سمه حتى لو إدفع القسط هو المؤمن له الذي وقعت وثیقة التأمین ببالأصل أن المدین 

هذا الالتزام ینتقل إلى الخلف العام أو الخلف تأمین قد أبرم بواسطة وكیل عنه و كان عقد ال

خلفه العام، همإذا توفي المؤمن له فإن ورثته، و الخاص للمؤمن إذا توفر سبب لهذا الانتقال، ف

لا تركة إلا ''لم تكن قد دفعت طبقا لمبدأ التي حلت وقت الوفاة و یلتزمون بالوفاء بالأقساط

.''بعد سداد الدیون

ع الالتزامات المترتبة عن عقد التأمین بدفرثة الذین انتقلت إلیهم الحقوق و كما یلتزم الو 

من علیه بالبیع مثلا فإن عقد إذا تصرف المؤمن له في الشيء المؤ و .الأقساط المستقبلیة

.مرجع سابقبالتأمینات،المتعلق، 07-95من الأمر رقم 19/5المادة -1

.232الي229من، مرجع سابق، ص أحمد شرف الدین-2
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التزامات خاصة بالشيء المؤمن علیه إلى الخلف الخاص أمین ینتقل فیما ینشئه من حقوق و الت

.1الذي یصبح هو المدین بدفع القسط من تاریخ التصرف

یمكن أن یكون شخصا آخر، كما لمؤمن له، عادة ما یكون المستفید من التأمین هو او 

ة لحالة الوفاة أین یمكن أن یحل المستفید محل المؤمن له في الوفاء مثل التأمین على الحیا

.لأنه یعتبر صاحب مصلحة في الوفاء

المتعلق بالتأمینات فإنه یمكن لأي 07-95رقم من الأمر83حسب نص المادة 

وهذا ، 2شخص له مصلحة في إبقاء التأمین أن یحل محل مكتتب التأمین في دفع الأقساط

بصحة تقرالتي 3من القانون المدني258العامة المنصوص علیها في المادة للقواعدإعمال

أن یقوم ریجوز للغیمن أي شخص له مصلحة في الوفاء، و الوفاء من المدین أو من نائبه أو 

الرجوع حقبوفاء القسط وفقا للقواعد العامة المقررة في وفاء الغیر للدین ثم یكون لهذا الغیر

.فاهعلى المدین بما و 

الرابعالفرع 

.الأمنترام التعهدات و وقاعد النظافة و الالتزام باح

یلتزم المؤمن له باحترام الالتزامات '':من قانون التأمینات على أنه15/4تنص المادة 

سیما في تلك التي یفرضها التشریع الجاري به العمل لاذتفق علیها مع المؤمن و إالتي 

.4''أو تحدید مداها/ء الأضرار وتقامیدان النظافة والأمن لإ 

ن، یمكن  أن ینشأ جانب الالتزامات التي ینشئها قانون عقد التأمیویرمي هذا النص إلى 

ةبإختلاف طبیعبمقتضى الاتفاق إلتزامات أخرى على عاتق المؤمن له تختلفعن هذا العقد و 

.227، مرجع سابق، صحمد شرف الدینأ-1

.، مرجع سابق07-95رقممن الأمر83المادة -2

یصح الوفاء من المدین أو من نائبه أو من أي شخص له ":على ما یلي58-75من الأمر رقم 258تنص المادة -3

.170في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة مصلحة

كما یصح الوفاء أیضا مع التحفظ السابق ممن لیست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدین أو رغم 

"إرادته، غیر أنه یجوز للدائن رفض الوفاء من الغیر إذا إعترض المدین عل ذلك وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض

.، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 15/4المادة-4
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ل التقلیل من عواقب في اتخاذ التدابیر اللازمة من أجالأحیانالتأمین، وتتمثل في غالب 

.الحمایة الكافیة  لدفع هذا الخطو الخطر عند حدوثه، أو من أجل اتخاذ الحیطة اللازمة 

یمكن أن یشترط المؤمن على المؤمن له أن یضع المواد مثلا في التأمین على الحریق

قیمة ذات أهمیة خاصة و سریعة الالتهاب في مكان منعزل بعیدا عن مكان وجود منقولات 

اكن معینة من المصنع المؤمن علیه، أجهزة الإطفاء في أمومنعیة، أو أن یشترط علیهعال

كذلك في التأمین من السرقة یمكن للمؤمن اشتراط اتقاء الخطر بوضع إنذارات صوتیةو 

.أو أبواب مصفحة مثلا

الخامسالفرع 

الالتزام بإخطار المؤمن بوقوع الخطر

لكارثة، یرتب اوهو ما یطلق علیه في لغة التأمین وقوع إذا تحقق الخطر المؤرمن منه

ذلك على المؤمنین تنفیذ الإلتزام بدفه مبلغ التأمین، أي بالتعویض عن الأضرار التي لحقت 

1بتحقق الخطرله المؤمن 

فمهما كان نوع الخطر المنصوص علیه في العقد، یلتزم المؤمن له بتبلیغ المؤمن 

مثال هنا بمجرد إلحاق الضرر بالغیر ن الوقوع الفعلي للخطر، و یتأكد مبوقوعه و یجب أن 

من جراء وقوع حادث مرور، لا یتحقق إلا بمطالبة المضرور المؤمن له بالتعویض عن 

على هذا الالتزام  قانون أكدقد و ،2الأضرار التي لحقته سواء كانت مطالبة ودیة أو قضائیة

.3بكل حادث یوجب الضمانعلى المؤمن له أن یبلغ واجبالتأمینات، 

.148سابق، ص جع، مر عبد الرزاق بن خرووف-1

الحقوق، ، رقابة الدولة على عقود التأمین في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في عریف عبد القادر جیلالي-2

، 2018، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، المسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةتخصص، قانون التأمینات و 

.57ص

.مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات،، 07-95من الأمر رقم 15/5المادة -3
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الفصل الثاني

ستعادة التوازن لعقد التأمینآلیات إ

یظهر بوضوح من خلال استقراء المواد القانونیة المنظمة لعقد التأمین إختلال التوازن 

العقدي في هذا العقد وتفاوت إلتزامات طرفي لمصلحة المؤمن ووقوع المؤمن له في الإذعان 

عقد یتضمنلعقد التأمین ولكن عندما وقبوله لكل الشروط ولكل بنود العقد نظرا لحاجته 

التأمین شروط تعسفیة یتمادى من خلال المؤمن في استغلال مركز الضعف الذي یوجد فیه 

التعسفیة في الشروطالمؤمن له تصبح مسألة إستعادة التوازن لعقد التأمین لابد منها دفع 

هیتها ومن ذلك التشریع العقود مما جل التشریعات إلى معالجة هذه الشروط بعد أن حددوا ما

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04الجزائري الذي عرفها في القانون رقم

كما اعتبر عدم التوازن بین حقوق ا بعقود الإذعان،وبذلك یكون قد قصر نطاقه،1التجاریة

تبع إولقد الشرط تعسفیا مع وضع قائمة الشروط التعسفیة،وواجبات الأطراف معیار لاعتبار

المشرع أسلوبین لمواجهة الشروط التعسفیة،أسلوب سابق قام من خلاله بإنشاء أجهزة إداریة 

وأسلوب قضائي لاحق بحیث منح ،)المبحث الأول(للوقایة من هذه الشروطواستشاریة

).المبحث الثاني(لعقد التأمینللقاضي سلطة التدخل لإعادة التوازن العقدي

، 41ج عدد .ر ج.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004جویلیة 23، مؤرخ 02-04القانون رقم -1

ج .ج.ر.، ج2010أوت 15مؤرخ في 06-10م بموجب القانون رقم ، معدل ومتم2004جویلیة 27صادر في 

.2010أوت 18، صادر في 46عدد 
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المبحث الأول

إخضاع عقود التأمین لرقابة سابقة

من المهام مؤسسات التأمین وتعتبر هذه الرقابة ر المشرع الجزائري الرقابة على أق

لمزاولة نشاط التأمین الحصول على الاعتمادبعدقبل و بحیث فرضها على المؤمن الضبطیة 

مدى منللتأكدعن طریق إحداث أجهزة وهیئات إداریة واستشاریة یمارس هذه الرقابة 

مین وإعادة إبرامها لعقود التأعندالتزامها بالنصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأمینات 

التأمین مع المؤمن له، تمارس هذه الرقابة بشكل مباشر من خلال أجهزة وهیئات إداریة

.)المطلب الثاني(ستشاریةوبشكل غیر مباشر من خلال أجهزة إ)المطلب الأول(

لأولالمطلب ا

المباشرةالإداریةالرقابة

، إلا أن ممارسته تخضع لمجموعة من 1995رغم فتح نشاط التأمین للخواص منذ 

الشروط كما یخضع لرقابة مشددة وشاملة ومستمرة من طرف الدولة ممثلة في الوزیر 

أین تم إنشاء لجنة الإشراف على التأمینات كهیئة ضبط 2006المكلف بالمالیة إلى غایة 

اعیة في مجال التأمین،لكن هذا لا یعني تغیب دور وزیر المالیة في ممارسة الرقابة،بل قط

.1أصبح یتقاسمها مع لجنة الإشراف على التأمینات

الفرع (الوزیر المكلف بالمالیةرقابة التي یمارسهاما سبق سنتطرق إلى ومن خلال

، وكذلك جمعیة حمایة المستهلك)الفرع الثاني(لجنة الإشراف على التأمیناتورقابة ،)الأول

).الفرع الثالث(

، الرقابة على عقود التأمین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون العقود، كلیة رزقيأبوعراب -1

.64ص،2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول

الوزیر المكلف بالمالیةرقابة 

في ذلك وتدخل یختص وزیر المالیة بمنح الاعتماد والترخیص لمزاولة نشاط التامین،

بعد تأسیس شركات التأمین أو إعادة التأمین وفقا لا یمكنالرقابة السابقة بمعنى أنه إطار

والإجراءات القانونیة المقررة لا تستطیع مزاولة نشاط التأمین إلا بعد الحصول على للشروط 

وهذا ما یعبر عن خصوصیة نشاط التأمین بالمقارنة مع باقي عتماد من وزیر المالیة،إ

،)أولا(لقد أسند للوزیر هذه الصلاحیة 07-95وقد كان الأمر رقم النشاطات الاقتصادیة

وبعد إنشاء لجنة الإشراف 04-06إطار تعدیله بموجب القانون رقم بدون منازع ولكن في 

یتمتع لهذه الصلاحیات الوقائیة ویتقاسم مهمته الضبط مع هذه على التأمینات لا یزال الوزیر 

.)ثانیا(اللجنة 

:07-95وزیر المالیة وفقا للأمر رقملالرقابیة صلاحیاتال:أولا

ویقصد بإدارة :"...بالتأمینات على أنه07-95من الأمر رقم 209/3تنص المادة

.1"الرقابة،الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتصرف بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات

كرست هذه المادة صراحة الوزیر المكلف بالمالیة كسلطة للرقابة على قطاع 

ة المالیة هذا الأخیر نشاط مالي، وبالتالي یخضع لوصایة وزار أنعلى اعتبار التأمینات،

.ممثلة في وزیر المالیة الذي یتصرف بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات

ي میندولة للنشاط التأحتكار الالمتعلق بالتأمینات نهایة إ07-95رقم مرالأوضع

لكن لم یستتبع ذلك إنشاء هیئة ستثمار الخواص وفقا لقواعد المنافسة الحرة،بفتحه على إ

ن،وبقي یخضع لرقابة الوزیر المكلف بالمالیة في شتى الجوانب ضبط قطاعیة لنشاط التأمی

أو ما یتعلق بمراقبة یةمینق بمراقبة شروط الدخول للسوق التأما یتعلالمتعلقة بممارسته سواء

فإن الوزیر المكلف بالمالیة وفقا بتعبیر أوضح،2الناشطین فیها عند ممارسة نشاط التأمین

.مرجع سابق،07-95من الأمر رقم209/3المادة-1

.65، الرقابة على عقود التأمین، مرجع سابق، ص رزقيأبوعراب -2
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تأمینات سیتأثر بسلطة اتخاذ قرارات تلزم شركات التامین أو المتعلق بال07-95للأمر رقم

وكل ما یراه ضروریا لحمایة المؤمن لهم والمستفیدین من إعادة التأمین أو وسطاء التأمین،

ن یساهم في تطهیر وتطویر الصناعة التأمینیة لتساهم وكل ما من شأنه أعقود التامین،

، ومن الصلاحیات الرقابیة التي یصطلح لها 1تماعیةبشكل فعال في التنمیة الاقتصادیة والاج

.الوزیر على سبیل المثال لا الحصر

إلا بعد الحصول ن أو إعادة التأمین الدخول إلى سوق التأمینلا یمكن لشركات التأمی-

على اعتماد من الوزیر المكلف بالمالیة تحت طائلة عقوبات جزائیة وله سلطة تقدیریة في 

.2اد من عدمهقبول منح الاعتم

یتولى الوزیر المكلف بالمالیة تحدید الدفاتر والتسجیلات التي تمسكها شركات التأمین كما -

3یمنح المشرع لهذا الوزیر إختصاص تحدید الوثائق التي یتوجب إرسالها إلى لجنة الإشراف

ین تمدید سلطته في الرقابة عند ممارسة نشاط التأمین للتأكد من خضوع شركات التأم-

والعمل على ضمان المعتمدة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمین،

وفي حالة ما إذا تبین لإدارة الرقابة أن .4قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم

جاز لوزیر المالیة أن یطلب من الجهات تسییر الشركة یعرض مصالح زبائنها للخطر،

.5ضائیة المختصة أن تعین متصرف لإدارة الشركة مؤقتاالق

لقد خول المشرع لجنة الإشراف على التأمینات سلطة الرقابة الحذرة وتهدف على -

الخصوص إلى التأكد من مدى تطبیق قواعد الحذر من طرف المتعاملین الإقتصادیین في 

.65صمرجع سابق،الرقابة على عقود التأمین، ،رزقيأبوعراب -1

.مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات، ،07-95من الأمر رقم244و204المادة-2

.93، مرجع سابق، ص القادر جیلاليبد ععریف -3

.مرجع نفسهلا-4

.مرجع نفسه،07-95من الأمر رقم 213مادةال-5
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المكلف بالمالیة في قطاع النشاط التأمیني، ولكنه منح سلطة تحدید هذه القواعد للوزیر

1التأمین

ي بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم ضد شركات التأمین التي لا تفعقوباتالمالیةوزیر یتخذ-

دیبیة إما بصفة انفرادیة أو بعد عقوبات تأتجاه إدارة الرقابة،حیث للوزیر سلطة توقیعوإ 

.2ستشارة المجلس الوطني للتأمیناتإ

لرقابة على وثائق التأمین عن طریق تقنیة التأشیرة المسبقة والتي یتولى الوزیر سلطة ا-

تخضع لها الشروط العامة المتضمنة في نماذج العقود التي تسوقها شركات التأمین،ویمكن 

بما بنودهان یفرض العمل بشروط نموذجیة أو یطلب سحب أي وثیقة أو تعدیلللوزیر أ

.3یضمن حمایة المؤمن لهم

تنظیمي من شأنه أن یساهم في أو مالیة صلاحیة المبادرة بأي نص تشریعيیملك وزیر ال-

وتحقیق أكبر قدر ممكن من الادخار لتحقیق الهدف من وراء اللجوء تطویر صناعة التأمین،

.4التأمین

كل تشملتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع التأمین و الیة كان یتمتع بسلطات واسعة في إوزیر الم

.07-95لقة به وهذا في ظل الأمر رقمالجوانب المتع

04-06وزیر المالیة بعد صدور القانون رقمالرقابیة لصلاحیات ال:ثانیا

مین،التأمجالئة ضبط قطاعیة مختصة في هذا القانون تم إنشاء هیبصدور 

ن وزیر المالیة ممثل السلطة التنفیذیة إلا أوالمتمثلة في لجنة الإشراف على التأمینات،

المتعلق 07-95بها في ظل الأمر رقمبالكثیر من السلطات التي كان یتمتعاحتفظ 

أي تلك بالتأمینات خاصة تلك المتعلقة باتخاذ قرارات الدخول لممارسة النشاط التأمیني،

.94، مرجع سابق، ص بد القادر جیلاليععریف -1

.مرجع نفسه,241المادة-2

.سابقمرجع المتعلق بالتأمینات، ،07-95رقم من الأمر227المادة-3

ج.ج.ر.ج، یحدد صلاحیات وزیر المالیة،1995فیفري 15مؤرخ في ،54-95ذي رقممن المرسوم التنفی10مادة -4

.1995مارس19صادرة في ،15عدد
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وكذا منح التراخیص لفتح فروع لشركات ،عتماد شركات التأمین و وسطاء التأمینالملقة بإ

مكاتب تمثیل لها في الجزائر والتي تدخل في إطار الرقابة السابقة أو لفتح التأمین الأجنبیة،

.1على ممارسة النشاط

الأعوان لتحاقلجنة الإشراف على التأمینات بعد إبرز الدور الرقابي بذلك 

أي أثناء ممارسة النشاط،لكن وحتى في هذه المرحلة فإن الوزیر مین،الاقتصادیون بسوق التأ

إلى السحب الجزئي أو تصلظ بسلطة اتخاذ التدابیر القمعیة التي قدالمكلف بالمالیة یحتف

التأمینات علىالإشرافن هذا الإجراء یتم بناءا على اقتراح من لجنة ورغم أالكلي للاعتماد،

قبول وزیر المالیة یتمتع بسلطة تقدیریة فيأنبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمینات إلا 

أو جزء لكلونفس الإجراء بالنسبة لقرار التحویل التلقائي مه،طلب سحب الاعتماد من عد

.من محفظة عقود التأمین

نشاء لجنة ضبط مختصة في قطاع یحتفظ الوزیر المكلف بهذه السلطات بالرغم من إ

قتصادي یتعارض مع فكرة تحول دور الدولة من متدخلة إلى ضابطة لأن توجه إمین،التأ

ستأثر بسلطة منح الاعتماد وسلطة مین وتكل مباشر في نشاط التأیة تتدخل بشالسلطة التنفیذ

یتعارض مع استقلالیة كما.في السوق التأمینیةقوبات المشددة في مواجهة الناشطینتخاذ العإ

هیئة الإشراف على التأمینات في أداء مهامها كهیئة ضبط قطاعیة مختصة،تعمل على 

.2ركات التأمینتوفیر الحمایة للمؤمن لهم ومراقبة نشاط ش

الفرع الثاني

لجنة الإشراف على التأمیناترقابة 

المعدل والمتمم 04-06أنشأت لجنة الإشراف على التأمینات بموجب القانون رقم 

سط الرقابة بمین و ات وذلك لتنظیم مختلف عملیات التأالمتعلق بالتأمین07-95بالأمر رقم

.66مرجع سابق، ص الرقابة على عقود التأمین، ، رزقيبوعراب أ-1

.67ص،فسهنمرجع ال-2
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بیان مختلف أشكال ، )أولا(عریف لجنة الإشرافلذا سنقوم بدراسة تعلى نشاط التأمین، 

).ثانیا(اللجنةالرقابة التي تمارسها 

تعریف لجنة الإشراف:أولا

یعد تعدیلها بموجب المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم209/1تنص المادة 

ارة صرف كإدنة الإشراف على التأمینات التي تتتنشأ لج":نهأعلى 04-06القانون رقم 

.1...."رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

وذلك تأسیس هیئة ضبط قطاعیة مختصة في مجال التأمین بالمادة سمحت هذه

ضبط تشرف مباشرة على ضمان السیر سیاسة الدولة التي تهدف إلى إرساء هیئاتتنفیذا ل

امنا مع تخلي الدولة عن أسلوب التسییر تز والمالیة المهمةالحسن القطاعات الاقتصادیة

ى التأمینات مهمة لجنة الإشراف عللذلك أسندتالمباشر للاقتصاد ومنها نشاط التأمین،

لكن الناشطین في قطاع التأمین وتتمتع بسلطة إصدار قرارات إداریة ملزمة الضبط والرقابة، 

فإنها هیئة إداریة ولیست مجرد وبهذه الصفة،لما في ذلك التأمین وإعادة التأمین والوسطاء

.2ستشاریةإهیئة 

ختیارهم هم الرئیس ویتم إأعضاء من بین5تتشكل لجنة الإشراف على التأمینات من 

تتمثل الأعضاء الخمسة و خاصة في مجال التأمین والقانون والمالیة،على أساس الكفاءة،

من الوزیر المكلف بالمالیة،قتراح إفي رئیس اللجنة ویتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي بعد 

ویتم .وممثل عن وزیر المالیة،وخبیر میدان التأمیناتوقاضیین تقترحهما المحكمة العلیا،

ولا یجوز لهذا الأخیر ممارسة أي وظیفة حكومیة أو تعیینهم بنفس طریقة تعیین الرئیس،

.3عهدة انتخابیة أثناء تولیه مهام رئاسة اللجنة

.مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات،،07-95من الأمر رقم209المادة-1

.68-67ص صمرجع سابق،الرقابة على عقود التأمین، ، رزقيأوعراب ب-2

.68ص،نفسهمرجع ال-3
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التي تمارسها لجنة الإشراف على التأمیناتأشكال الرقابة :ثانیا

هي فإن لجنة الإشراف على التأمینات 04-06من القانون 209تبعا لأحكام المادة 

:یهدف لتحقیق وأداء الوظائف التالیةجهاز یمارس رقابة الدولة على قطاع التامین،

.ةمین للأحكام التشریعیإحترام شركة التأمین ووسطاء التأالسهر على مدى -

حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من العقود من خلال حرصهما على مدى انتظام -

.إلى جانب متابعة ومراقبة ملائمة الشركاتعملیات التأمین،

.1الأج،قترقیة وتنمیة السوق الوطني للتأمین بهدف إدماجه في النشاط الأ-

وظائف السابقة الأكد على.20082-04-09في 113-08لما صدر المرسوم رقم

أتبعها بإلزام لجنة الإشراف بالتحقق من المعلومات المتعلقة بمصدر الأموال الموجهة و 

.لتأسیس أو زیادة رأس المال لشركات التأمین

مین سابق یمارس الرقابة على شركة التأمن القانون ال212وحسب نص المادة

مفتشو التأمین محلفین ة ووسطاء التأمین،مین وعلى فروع شركة التأمین الأجنبیأو إعادة التأ

ویتعاظم ومؤهلین للتحقق من جمیع عملیات التأمین المجرات استنادا إلى الوثائق المتاحة،

التسییر على مستوى شركة التأمین قد یجعل مصالح أندور هذه اللجنة في حالة ما إذا رأت 

:جراءات التالیةالمؤمن لهم في معرض الخطر في هذه الحالة نتخذ إحدى الإ

.تقلیص نشاط شركة التأمین في فرع أو أكثر-

تقلیص أو منع التصرف الحر في أموال شركة التأمین حتى یتم وضع إجراءات -

.3التصحیح اللازمة

.مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات،  ،04-06من القانون 209المادة -1

جریدة ،اتیوضح مهام لجنة الإشراف على التأمین،2008أفریل09مؤرخ في،113-08رقم التنفیذيالمرسوم -2

.2008أفریل13صادر في ،20عددرسمیة،

ول حندوة المداخلة مقدمة في إطار دور الرقابة والإشراف في تنمیة قطاع التأمین في الجزائر،،صبرینة شراقة-3

كلیة العلوم الاقتصادیة ،س النظریة والتجربة التطبیقیةمؤسسات التأمین التكافلي والتأمین التقلیدي بین الأس

.12-11ص ص،2011الجزائر،سطیف،جامعة فرحات عباس،ر،والتجاریة وعلوم التسیی
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المطلب الثاني

الأجهزة الاستشاریةالرقابة غیر المباشرة من خلال 

ر إلى إنشاء العدید من دفعت أهمیة العمل الاستشاري السلطة التنفیذیة في الجزائ

فيمباشر في تطبیق الإجراءات الرقابیة غیر المجالس الاستشاریة والتي قد تساهم بشكل 

،)الفرع الأول(قطاع التأمینات ویمكن حصر هذه المجالس في المجلس الوطني للتأمینات

).الفرع الثاني(وفي لجنة البنود التعسفیة

الفرع الأول

میناتالمجلس الوطني للتأرقابة 

إعداد الدراسات الفنیة ومصدر س الوطني للتأمینات مركز تصمیم و یعتبر المجل

لذا سندرس الرقابة التي یمارسها المجلس الوطني الأفكار والاقتراحات المهمة بقطاع التأمین،

، وتحدید أشكال ومظاهر الرقابة التي یخضع لها المجلس )أولا(للتأمینات، تعریف المجلس 

.)ثانیا(ینات الوطني للتأم

تعریف المجلس الوطني للتأمینات:أولا

274المتعلق بالتأمینات وذلك بمقتضى المادة07-95تأسس بموجب الأمر رقم

یحدث جهاز إستشاري یدعى المجلس الوطني للتأمینات ویرأس ":من خلال نصهامنه، 

.هذا المجلس الوزیر المكلف بالمالیة

تعلقة بوضعیة نشاط التأمین وإعادة التأمین یستشار المجلس في المسائل الم

.وتنظیمه وتطویره، وینعقد بطلب من رئیسه أو أغلبیة أعضائه

كما یمكن أن یعد المجلس مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة داخلة 

.1"في مجال إختصاصه بتكلیف من الوزیر المكلف بالمالیة أو بمبادرة منه

.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من أمر رقم 274المادة -1
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تأمینات جهاز تابع لوزارة المالیة، یسعى إلى تطویر نشاط ویعتبر المجلس الوطني لل

التأمین، كما یهتم بمشاكل سوق التأمین بصفة عامة، بما فیها شركات التأمین والمؤمن لهم 

.1ومحیط قطاع التأمین

أشكال ومظاهر الرقابة التي یصطلح بها المجلس الوطني للتأمینات:ثانیا

عضوا یرأسهم الوزیر )17(ن سبعة عشر یتشكل المجلس الوطني للتأمینات م

:المكلف بالمالیة، ویتمثل هؤلاء الأعضاء في

.رئیس لجنة الإشراف على التأمینات-1

.مدیر التأمین في الوزارة المكلفة بالمالیة-2

.ممثل بنك الجزائر برتبة مدیر عام على الأقل-3

.ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي-4

.ركات التأمین تعینهم جمعیاتهم من رتبة مسیر رئیسيممثلین لش)4(أربعة -5

لوسطاء التامین، أحدهما للوكلاء العامین والآخر للسماسرة یعینها )02(ممثلین -6

.زملاؤهما

.ممثل الخبراء المعتمدین تعینه جمعیة المؤمنین ومعدي التامین-7

.یعینه زملاؤهالاكتواریینممثل -8

.معیاتهم أو هیئاتهم ذات التمثیل الأكبرللمؤمن لهم، تعیینهم ج)02(ممثلین -9

لموظفي قطاع التأمین أحدهما یمثل الإطارات التي تعیینها الهیئات )02(ممثلین -10

.2المؤهلة

ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، فارح عائشة،-1

.73، 2017الصادر فيعة مولود معمري تیزي وزو،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.74، ص نفسهضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، مرجع فارح عائشة،-2
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یتم تحدید القائمة الاسمیة لأعضاء المجلس وكذا مستخلفي كل منهم بموجب قرار 

.1قابلة للتجدیدسنوات )03(صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة، لعهدة قدرها ثلاث 

ویمكن لرئیس المجلس الوطني للتأمین أن یستعین بأي شخص قادر على مساعدة 

.2المجلس في أشغاله

ویجتمع المجلس الوطني للتأمینات في دورة واحدة على الأقل في السنة یقوم في 

.الدورة الأولى له بالمصادقة على نظامه الداخلي

الوزیر المكلف بالمالیة ثم یبلغ إلى جمیع یتم تحدید جدول أعمال المجلس من قبل

یوما على الأقل قبل تاریخ الاجتماع، وتسجل )15(أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر 

التوصیات المصادق علیها خلال كل دورة في محضر یتم إرساله إلى الوزیر المكلف بالمالیة 

ن یتم إرساله إلى الوزیر كما یعدّ المجلس تقریرا سنویا عن الوضع العام في قطاع التامی

.3الأول عن طریق الوزیر المكلف بالمالیة

الفرع الثاني

التعسفیةرقابة لجنة البنود

ستحدثها المشرع الجزائري على غرار إتعتبر لجنة البنود التعسفیة من الأجهزة التي 

بند يأإذ تعمل على البحث عن یشكل عام التشریعات الحدیثة والتي تهتم بحمایة المستهلك 

وتهدف للتصدي لها وعدم إحتوائها في العقود التي ترتبط المستهلك بالمتعاملین تعسفي، 

.الاقتصادیین

دور هذه اللجنة في استعادة التوازن العقدي لعقود التأمین سوف یتم التطرق إلى 

.)ثانیا(وتحدید إختصاصاتها ،)أولا(التعریف باللجنة 

، المتضمن صلاحیات المجلس 1995أكتوبر 30مؤرخ في 339-95من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -1

، معدل ومتمم بالمرسوم 1995أكتوبر 31، صادر في 65دد ج ع.ج.ر.الوطني للتأمین وتكوینه وتنظیمه وعمله، ج

.2007ماي 20، صادر في 33ج عدد .ج.ر.، ج2007ماي 19المؤرخ في 137-07التنفیذي رقم 

.، مرجع نفسه339-95من المرسوم التنفیذي رقم 6أنظر المادة -2

.81ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، مرجع سابق، صفارح عائشة،-3
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تعریف لجنة البنود التعسفیة:أولا

أنشئت لجنة الشروط التعسفیة لدى الوزیر المكلف بالتجارة وهذا بمقتضى نص المادة 

وزارة التجارة مما یعني أن هذه اللجنة تابعة ل3061-06من المرسوم التنفیذي رقم 06

وتعمل تحت وصایتها، إقتبس المشرع الجزائري هذه اللجنة من القانون الفرنسي والذي یعود 

المتعلق بإعلام وحمایة 1978جانفي10ي لهذه اللجنة إلى القانون أول وجود قانونفیه 

وهي المواد نفسها التي أدرجت في 38إلى 36المستهلك بالسلع والخدمات وذلك في المواد

.1995من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة5و2فقرة 132المواد 

بموجب القانون 2010المشرع الفرنسي وبمناسبة الإصلاح الذي قام به سنةأنكما 

ألحق هذه اللجنة بأجهزة المعهد الوطني 2010جانفي1المؤرخ في ،737/2010رقم

institut.للاستهلاك National de Consommation2.

وفي ظل غیاب تعریف لهذه اللجنة ضمن جمیع النصوص القانونیة التي أشرنا إلیها 

أوجده المشرع لدعم حمایة مصالح أنها عبارة عن تنظیم قانوني بعرفت اللجنةسابقا 

ستهلاك إعتداء المهنیین والذین یرتبطون مع بعضهم البعض بواسطة عقود إالمستهلكین من 

.3یغلب علیها الطابع الإذعاني

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006سبتمبر 10، مؤرخ في 306-06المرسوم التنفیذي رقم -1

، المعدل والمتمم بموجب 2006سبتمبر 11، الصادرة في 56عدد ج.ج.ر.جالاقتصادیین والبنود التي تعتبر تعسفیة، 

.2008فیفري 10في ، الصادر7عدد ج .ج.ر.ج، 2008فري فی03، المؤرخ في 44-08المرسوم التنفیذي رقم 

فرع قانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة،،معوش رضانقلا عن -2

.80-79ص ص،2015،تیزي وزو،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العقود،

مذكرة لنیل شهادة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي،ر أجهزةدو ،حملاجي جمال-3

ص،2006بومرداس،حمد بوقرة،أجامعة الحقوق والعلوم التجاریة،كلیة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال،

40.
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والمتممة 306-06من المرسوم التنفیذي رقم08نصت المادة تتشكل اللجنة حسب 

لجنة الشروط التعسفیة تتشكل :"يكما یل44-08من المرسوم التنفیذي02بموجب المادة 

:أعضاء مستخلفین یتوزعون كما یلي)5(أعضاء دائمین وخمسة)5(من خمسة 

.عن الوزیر المكلف بالتجارة مختصان في مجال الممارسات التجاریة)02(ممثلان-

.عن وزیر العدل حافظ الأختام مختصان في قانون العقود)02(ممثلان-

.المنافسةعن مجلس )02(ممثلان-

یمثلان الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة مؤهلان في مجال )02(قتصادیانإمتعاملان -

.قانون الأعمال والعقود

عن جمعیات حمایة المستهلكین مؤهلان في مجال قانون الأعمال )02(ممثلان-

.والعقود

.1"یدها في أعمالهافیأنیمكن للجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه -

الباب على مصراعیه للجنة الشروط التعسفیة 8المادة هذهمنالفقرة الأخیرةفتحت

تراه مناسبا في سبیل الحصول على ما یفیدها من معلومات وهو الاستفادة بكل من جلأمن 

بكل هاما یمكنها من بسط رقابتها على العقود المعروضة علیها للفحص وإبداء رأیها فی

.تخصص وإحترافیة

ن لجنة البنود التعسفیة تضم أعضاء إداریین أمن خلال هذه التشكیلة یظهر كما 

وأعضاء یمثلون الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین،لیكون المشرع بذلك قد مثل جمیع 

الأطراف المعنیة بتشكیلة لجنة البنود التعسفیة تمثیلا عادلا یكفل حسن أداءها لدورها في 

.2مواجهة الشروط التعسفیة

.جع سابقالمعدل والمتمم، مر ،306-06من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة-1

دراسة مقارنة،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ،الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك،سي الطیب محمد أمین-2

.127ص،2008تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید،كلیة الحقوق،الخاص،
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إختصاصات لجنة البنود التعسفیة:نیاثا

تتعدد الطرق التي تعتمد علیها اللجنة من اجل مباشرة مهامها بدایة من الأفضلیة 

من المرسوم 11الممنوحة لها لمباشرة مهامها من تلقاء نفسها بحسب ما هو وارد في المادة

أو تخطر من یمكن للجنة ان تخطر من تلقاء نفسها :"والتي تنص306-06التنفیذي رقم

طرف الوزیر المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعیة مهنیة وكل جمعیة حمایة 

.1"المستهلكین أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك

المشرع الجزائري یستهدف عدم حصر صلاحیة أنیتضح من خلال هذا النص 

المستهلك فقط وإنما المهتمة بحمایة الأجهزةإخطار لجنة الشروط التعسفیة على بعض 

الإدارات إلى جمیع الهیئات و الأخطاراتجهت نیته إلى ابعد من ذلك بتوسیع صلاحیة 

كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في "ستعماله لعبارة إأكد ذلك من خلال والجمعیات المهنیة و 

."ذلك

ذلك یهدف إلى إحاطة المستهلك بأكبر المشرع من وراء أنیستشف من هذا النص 

وذلك عن طریق یكون ضحیة لها،أنالحمایة من الشروط التعسفیة التي یمكن قدر من

التي ستلعب دورا إیجابیا مقارنة بالمستهلك ،2الاستفادة من خبرة ومؤهلات هذه الهیئات

.العادي الذي لا تتوافر فیه هذه المؤهلات

حمایة هذا بخصوص آلیات إخطار لجنة الشروط التعسفیة أما عن دورها في مجال ال

في إعلام وتوعیة همن الشروط التعسفیة بالرغم من تنویه الفقه بالدور الوقائي الذي تؤدی

.3المستهلكین والمهنیین على حد السواء حول الشروط الباطلة لمخالفتها لنصوص القانون

.مرجع سابق،306-06من المرسوم التنفیذي رقم11المادة-1

مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،دراسة مقارنة،حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة،،سي یوسف زاهیة حوریة-2

.206ص،2008باتنة،كلیة الحقوق،جامعة الحاج لخضر،،18العدد

.206،مرجع نفسه،صسي یوسف زاهیة حوریة-3
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لى البحث عن العقود المطبقة إنما یمتد إ دورها لا ینحصر في هذا الخصوص فقط و أنغیر 

،1لأعوان الاقتصادیین على المستهلكین والبنود ذات الطابع التعسفيمن طرف ا

من خلال نصها على ، 3062-06من المرسوم التنفیذي رقم07وهو ما أشارت إلیه المادة

:لاسیما بالمهام الآتیة،تكلف اللجنة":أن

هلكین والبنود تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الإقتصادیین على المست-

توصیات تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة والمؤسسات تصیغذات الطابع التعسفي كما 

.المعنیة

.أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستهلكین/یمكن أن تقوم بكل دراسة و-

."یمكنها مباشرة كل عمل آخر یدخل في مجال إختصاصها-

إجتماعها بصورة نة البنود التعسفیة من خلال نص المادة فیتحدد مهام  لجفحسب 

دوریة، حول بحث وتحلیل الشروط المجحفة والتي تجبر على قبولها المستهلك كطرف 

ضعیف، وإذا تیقنت اللجنة أن الشروط تحمل صفة التعسف فلها أن تقوم بإصدار توصیة 

افؤ بین المستهلك بتعدیل هذه الشروط أو إلغائها بالشكل الذي یضمن إعادة التوازن والتك

والمهني، فدورها یظهر في إعتبارها وسیلة قانونیة تهدف إلى تحقیق التوازن في عقود 

.الاستهلاك

فعمل اللجنة یتضمن أساسا البحث والتحري عما إذا كانت نماذج العقود التي یعرضها 

عسفي المهنیون على المستهلكین، وكذا العقود التي تم إبرامها تتضمن شروط ذات طابع ت

وإذا تبین لها ذلك یجب أن تصوغ توصیات إلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا المؤسسات 

.3المعنیة

.83صمرجع سابق،حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة،،معوش رضا-1

.مرجع سابق،306-06من المرسوم التنفیذي رقم 07ادةالم-2

، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع حمایة مولود بغدادي-3

.122-121، ص ص 2015، الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنونالمستهلك والمنافسة، كلیة 
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تنشر ":التي تنص306-06من المرسوم التنفیذي رقم 12كما أضافت المادة 

.اللجنة آرائها وتوصیاتها بكل الوسائل الملائمة

ت المفیدة المتعلقة وزیادة على ذلك، یمكنها أن تعد أو تنشر كل المعلوما

.بموضوعها عن طریق كل وسیلة ملائمة

تقوم كل سنة بإعداد تقریر نشاط یبلغ إلى وزیر المكلف بالتجارة وینشر كلیا أو 

1"مستخرجات منه بكل وسیلة ملائمة

.، معدل ومتمم، مرجع سابق306-06م التنفیذي رقم من المرسو 12المادة -1
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المبحث الثاني

القضائیةإخضاع عقود التأمین لرقابة 

والتي أحاطها المشرع یحتل موضوع الحمایة القضائیة لمستهلك التأمین مكانة هامة،

الجزائري بنظام قانوني خاص حیث جعل في ید القاضي مجموعة من السلطات التي تمكنه 

وإضفاء غطاء مستهلكي خدمات التأمینلعقد وحفظ حقوق لإعادة التوازن لمن التدخل 

.عقد التأمینالتوازن العقديحمائي متكامل بما یكفي لإعادة 

سلطة القاضي في لعقود التأمین إلى تحدیدتقتضي دراسة موضوع الحمایة القضائیة

سلطة القاضي ،)المطلب الثاني(سلطة القاضي في المواجهة،)المطلب الأول(تقدیر العقد

.)المطلب الثالث(في توقیع الجزاء

المطلب الأول

سلطة القاضي في تقدیر العقد

ح للقاضي السلطة التقدیریة للتحقق من مضمون العقود وما تحتویه من شروط من

یجوز للمستهلك بموجب المادة ، لذلك سلطة تفسیر العقدمألوفة وهو ما یعرف بمألوفة وغیر

لطلب تفسیر بنود عقد التامین، من القانون المدني الجزائري اللجوء إلى القضاء،110

لكن هذه الحمایة الطرف الضعیف،یات هامة لحمایةویتمتع القاضي عند ذلك بصلاح

أو عبارات العقد ،)الفرع الأول(تختلف أهمیتها بحسب ما إذا كانت عبارات العقد غامضة

).الفرع الثاني(واضحة

لالفرع الأو

حالة غموض عبارات العقد

برز تطبیقات عقود الإذعان والتي تحررها شركات التأمین أیعتبر عقد التأمین من 

مسبقا وتعرضها على الجمهور في شكل وثیقة مطبوعة تتضمن هذه الأخیرة مصطلحات 

.تقنیة وقانونیة معقدة خاصة بنشاط التأمین
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لذلك فإن عقود التأمین لا تخلو من العبارات الغامضة التي تستوجب تدخل القاضي 

ن الوضوح لأیفسر العقد إلا إذا تضمن عبارات غامضة،أنفلا یجوز للقاضي ،لتفسیرها

جعلها شرطا أساسیا وكافیا یعرف العبارة الغامضة بل اكتفى بیمنع التفسیر لكن المشرع لم

.لإعمال سلطة القاضي في تفسیر العقد

بالمقابل فإن الفقه والقضاء یعتبران أن شرطا ما أو عبارة ما تكون غامضة،عندما 

أنا ما یأتي هذا اللبس لسبب وغالب،1نصرفت إلیه إرادة المتعاقدینإتتضمن لبسا حول ما 

أو تتعارض العبارة مع عبارات أخرى ،)أولا(تكون العبارة تحتمل أكثر من معنى فلا تفید شیئا

.)ثانیا(في العقد

العبارة التي تحتمل أكثر من معنى:أولا

نقصد بها العبارة التي تحمل أكثر من دلالة بمعنى أنها تحتمل عدة تأویلات بشكل 

.2عن التأویل الصحیح الذي یكون قد انصرفت إلیه إرادة المتعاقدینیثیر التساؤل

ستعمال نفس المصطلح إكما یمكن أن تحمل عبارات العقد عدة تأویلات في حالة 

التي "ضطراباتإ"مثل كلمةللتعبیر تارة عن معنى وتارة أخرى للتعبیر عن معنى آخر،

ودون تحدید طبیعة هذه الاضطرابات،یمكن أن ترد في بنود عدة من نفس وثیقة التأمین،

حیث یمكن ان تعتبر من الأخطار المستبعدة من الضمان في بند بینما نجدها في بند آخر 

فمثل هذه العبارات یمكن أن لا تفید شیئا،ویصعب التعرف الأخطار التي یشملها الضمان،

تفسیر وتحدید المدلول ـ ولهذا یتدخل القاضي ل3من خلالها على الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین

.الحقیقي لها بحسب ما إتجهت إلیه إرادة المتعاقدین

.101، الرقابة على عقود التأمین، مرجع سابق، ص رزقيأبوعراب -1

38، ص 2008، الالتزامات النظریة العامة للعقد، موقع للنشر والتوزیع، الجزائر، فیلالي علي-2

.215ص،2014منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الرقابة القضائیة على عقود الإذعان، محمد علي فقیه هانیة، -3
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تعارض العبارة مع عبارات أخرى في العقد:ثانیا

ن أحیث یمكن یمكن أن یكون الغموض في عقد التأمین ناشئا عن تناقض عباراته،

ض كما یمكن أن یتعار تتعارض عبارة واضحة في حد ذاتها مع عبارة أخرى واضحة،

.1مضمون بعض العبارات مع الأحكام الكلیة للعقد

كل حالات التناقض هذه نشیر مثلا إلى وثیقة التأمین التي تحدد في بنودها ولتوضیح

كل المخاطر التي تدخل في نطاق الضمان أما المخاطر المستبعدة تحددها في نهایة الأولى

ها الضمان وبنود المخاطر المستبعدة فإن هذا التباعد بین بنود المخاطر التي یشملالوثیقة،

من شأنه أن یحدث تناقض بینهما،كما یمكن أن یتعارض شرط عام مع شرط خاص في 

أیضا یمكن أن نجد ففي هذه الحالة فإن القاضي یعتد بالشرط الخاص،نفس وثیقة التأمین،

من فالعبرة تناقض بین عبارات وثیقة التأمین التي تسلم للمؤمن له والتي یحتفظ بها المؤ 

، ولهذا القاضي یركز على هذه الأخیرة لإعفاء التفسیر 2بالوثیقة التي سلمت للمؤمن له

.الصحیح للعقد وللبنود التي تضمنها

الفرع الثاني

حالة وضوح عبارات العقد

التطابق الكلي بین التعبیر عن الإرادة الظاهرة والإرادة یقصد بوضوح عبارات العقد

والأصل في ،3العبارات التي تكشف بجلاء عن الإرادة الحقیقیة للطرفینوهي تلك الباطنة،

فالشرط الواضح لا "تكون واضحة فلا یجوز للقاضي مبدئیا تفسیرها إطلاقا،أنشروط العقد 

.4"یفسر وإنما یطبق

.387ص،، الالتزامات النظریة العامة للعقد، مرجع سابقفیلالي علي-1

.102صمرجع سابق،الرقابة على عقود التأمین، ،رزقيأبوعراب -2

كلیة یر في القانون،مذكرة لنیل شهادة الماجستتفسیر العقد على ضوء القانون المدني الجزائري،،عاشور فاطمة-3

.37ص،2005جامعة الجزائر،الحقوق،

.212، صمرجع سابق،رقابة القضائیة على عقود الإذعانال،هانیة محمد علي فقیه-4
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111كرس المشرع الجزائري عدم جواز تفسیر عبارات العقد الواضحة بموجب المادة

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز :"الجزائري التي تنص على أنهمن القانون المدني

.1"الإنحراف عنها أو تأویلها للتعرف على إرادة المتعاقدین

لكن بالرغم من التسلیم بعدم جواز امتداد سلطة القاضي لتفسیر بنود العقد في حالة 

اصطلح على ود جد ضیقة، كون محل استثناء في حدإلا أن ذلك یمكن أن یوضوح عباراته،

تسمیته بالتفسیر الضیق وفیه یجتهد القاضي بتحدید مضمون العقد بشكل لا یؤدي إلى 

بها یشیر إلى و تقیدا بالبنود التي وردت بالعقدمالخروج عن القواعد العامة كلما أمكنه ذلك،

.2مضمونها من خلال العبارات التي صیغت بها

ضي في تفسیر بنود العقد في حالة ثبوت وضوح تكمن الحكمة من تقیید سلطة القا

عبارات العقد تمثل تعبیرا عن الإرادة المشتركة أنالعبارات المستعملة في تحریره في 

أنبل یجب علیه یتدخل في هذه الإرادة،أنللمتعاقدین، وبحكم ذلك فإن القاضي لا یمكنه 

ى الظاهر إلى المعنى الآخر یأخذ بما ورد في العقد في عبارات دون أن ینحرف عن المعن

لأن سلطات القاضي هنا مقیدة لمبدأ سلطات الإرادة الذي یخضع له تكوین .3بحجة التفسیر

.العقود بشكل عام

المطلب الثاني

الشروط التعسفیةمواجهةسلطة القاضي في 

أكدت أحكام القانون المدني بإعتباره الشریعة العامة للعقود الخاصة أحكام تمنح 

سلطات واسعة لإسترجاع التوازن العقدي لعقود الإذعان متى وجود فیها أي شروط للقاضي

.مرجع سابقالمتضمن القانون المدني، ،58-75أمر رقم-1

العدد الثاني،،یة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلة النقد،"الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود الإذعان"،بركات كریمة-2

.307-275ص ص،2011تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،

جامعة أبو بكر بلقاید،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،،)دراسة مقارنة(مبدأ تأویل العقد،دالي بشیر-3

.10ص،2008،  تلمسان
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،)الفرع الأول(خولته معالجة هذه  الشروط وتعدیلها تعسفي أخل بالتوازن العقدي سلطات 

یكف لتوفیر الحمایة الكافیة أن تعدیله لا أن الشرط المدرج شرط تعسفي و وإذا تبین للقاضي

).الفرع الثاني(له أن یعنیه كلیا من هذا الشرط للطرف المذعن جاز 

الفرع الأول

تعدیل الشرط التعسفي

هناك بعض الشروط لا یمكن للقاضي إعفاء الطرف المذعن منها بسبب طبیعتها،

كدفع القسط في عقد التأمین، من شأنه أن یؤدي إلى القضاء على العقد برمته،لأن إلغائها

لا یمكن إلغائها بل یمكن للقاضي إذا رأى أنها تشكل شرطا تعسفیا،یع،الثمن في عقد البأو 

القضاء قد أخذ بعدة تطبیقات لتعدیل الشروط أنیعدلها طبقا لمقتضیات العدالة والواقع أن

:1في عقد التأمین منهاالتعسفیة 

وض الشرط في صالح ففسر غم:ستخدام القضاء التفسیر في صالح الطرف المذعنإ-

ن تبعة الغموض ترجع للموجب الذي انفرد بوضع شروط العقد،ولم ف المذعن، لأالطر 

تدفع الأقساط أنإذا اشترط في عقد التأمین ، شرط الذي تضعه إرادة واحدة لاحقایعتد بال

حیث یعتبر هذا ثم تعتاد الشركة بتحصیلها في محل المؤمن له،في محل الشركة،

.التصرف بمثابة عدول عن الشرط

یكون الشرط التعسفي في شكل شرط جزائي،كأن یصل التعویض الاتفاقي لدرجة من وقد -

لا تتناسب مع الضرر الذي لحق بالطرف المشترط،ویتدخل القاضي لإعادة العلو

.التوازن بین المتعاقدین بتخفیف هذا الشرط

مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد  لطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة،دراسة مقارنة، ،سالشریف بحماوي-1

.107، ص 2014، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الثاني
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الفرع الثاني

إلغاء الشرط التعسفي

أي لا الشرط التعسفي لا یفي بالغرض،في هذه الحالة إذا رأى القاضي بأن تعدیل 

یضمن الحمایة الكافیة للطرف المذعن،جاز له ان یعفیه منه بإلغاء هذا الشرط التعسفي،كما 

.لو كان الشرط متمثلا في شرط من شروط الإعفاء من المسؤولیة

لتزام الطرف فمثلا إذا تضمن عقد الكهرباء شرطا بقطع التیار نهائیا على الرغم من إ

.ذعن بدفع الفاتورات دوریا،فإن للقاضي التدخل ورفع الشرط التعسفيالم

والواقع أن أهم الشروط التي یمكن اعتبارها شروطا تعسفیة في عقد البیع وبالتالي وجب 

:استبعادها هي

.ستبعاد المسؤولیة بالضمانإشرط -

.شرط تعدیل العقد بالإرادة المنفردة للمحتكر-

.1لة المبالغة في التعویضالشرط الجزائي في حا-

إذا تم العقد :"من قانون المدني الجزائري التي تنص110باستقراء نص المادة و 

أنیعدل هذه الشروط أو أنبطریقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفیة،جاز للقاضي 

تفاق على إرف المذعن منها،وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ویقع باطلا كل یعفي الط

تعدل أو تلغي الشرط أنفلها سلطة المحكمة في التدخل جوازیة،أن یتبین .2"ذلكخلاف 

بعض الفقه یرى بأنه أنغیر ولا رقابة للمحكمة العلیا علیها،التعسفي ولها أن لا تفعل ذلك،

إذا طلب الأطراف فیجب علیها أن ترد علیه بالإیجاب أو بالسلب،وإذا رفضت ذلك فعلیها 

.3ضتوضیح أسباب الرف

.109-107ص ص ،سابقمرجع ،الشریف بحماوي-1

.السالف الذكر،58-75من الأمر رقم 110المادة-2

.109ص مرجع سابق،،يالشریف بحماو -3



ستعادة التوازن لعقد التأمینإآلیاتالفصل الثاني

-53-

المطلب الثالث

سلطة القاضي في توقیع الجزاء

أقدم المشرع الجزائري على منح القضاء سلطة توقیع الجزاء لحمایة مصلحة مستهلك 

التأمین من تعسف المؤمن المتمثل في تقییم الحق في الضمان بدون سبب حقیقي جدي 

أمین،وذلك من خلال ومشروع بحیث لا ینسجم مع المصالح المخولة قانونا لطرفي عقد الت

).الفرع الثاني(مثل في الغرامةیتجزاء عقابي ،)الفرع الأول(جزاء مدني

الفرع الأول

الجزاء المدني

وكذا ،1المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من خلال ما تضمنه نصوص القانون 

جال والتي جاءت بتعداد الشروط التي تعتبر تعسفیة في م306-06المرسوم التنفیذي رقم

المشرع لم ینص فیها صراحة على الجزاء المدني،أنالعقود وذلك من جانب الجزاء نجد 

29كتفى في المادةإبحیث ،2الذي یمكن ان یترتب على إعمال الشروط التعسفیة

المادةوعلى نفس المنهج،3في فقرتها بتعداد الشروط التعسفیة02-04رقممن القانون

من القانون 30والتي جاءت تطبیقا للمادة ،3064-06رقمالتنفیذيمن المرسوم05/1

العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط ا إلى منعحیث أشارت إلى حد م،04-02

.حدود المنعالتعسفیة ولم یتعدى بذلك

وكذا منع العمل ببعض الشروط التي تعتبر :"...على مایلي30حیث نصت المادة

كان ظاهر هذه المادة یوحي بالحذف المادي لبعض الشروط التي تعتبر نوإ ،5"تعسفیة

ببعض "الواردة فیه من خلال لفظتعسفیة من نماذج العقود،ولا یشمل كل الشروط التعسفیة،

.مرجع سابق،02-04رقمقانون-1

.مرجع سابق،306-06المرسوم التنفیذي رقم-2

.مرجع سابق، 02-04القانون رقم 29المادة-3

.مرجع سابق،306-06من المرسوم التنفیذي رقم5/1المادة-4

.مرجع سابق،02-04رقم من القانون30المادة-5
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شروط العقد لیست كلها أننصرفت إلى إن نیة المشرع أالواردة ضمن المادة إلا "الشروط

صیاغة المادة هي أنمما یوحي الطابع التعسفي فقط،تعسفیة ویمنع العمل بالشروط ذات 

تكون أنالتي خانت المشرع في التعبیر عن مقصوده في طریقة المنع وكان من الأجدر 

وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود بالشروط التي تعتبر :"الصیاغة على النحو التالي

لا نجد إطلاقا 02-04رقمالقانونمن 30،بالإضافة إلى المنع الوارد في المادة"تعسفیة

عدم علیه راجع أنویرى البعض النص على الجزاء المدني الذي تقرره القواعد العامة،

.1لإحالته على القواعد العامة

إذا تم العقد بطریقة ":من القانون المدني والتي تنص110وخاصة نص المادة

ن یعدل هذه الشروط أو ان یعفي الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز للقاضي ا

الطرف المذعن منها،وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف 

.2"ذلك

من القانون لجملة من الشروط29المادةفيوردما هذا التفسیر یتعارض مع أنإلا 

من القانون 110م المادةده في ظل أحكابینما نجي سلطة تقدیریة،لا یملك القاضي إزاءها أ

أو تتمثل في تعدیل الشرط التعسفي مع الإبقاء علیه،المدني یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة،

كما أن سلطته في ذلك حسب نص القانون هي إعفاء الطرف المذعن من الخضوع له،

ن فیجوز لقاضي الموضوع ألا یستعمل الرخصة المخولة له بالرغم مجوازیة ولیست وجوبیة،

.3وجود الشروط التعسفیة في عقد الإذعان

.116ص،مرجع سابق،يمولود بغداد-1

.مرجع سابق،58-75من الأمر رقم110المادة-2

.117صمرجع سابق،-3
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الفرع الثاني

الجزاء الجزائي

أقر المشرع الجزائري حمایة جزائیة للمستهلك من جراء قیام المتدخل بممارسات 

تعسفیة تمس بمصلحته،وذلك نتیجة ضعفه ومحدودیة معرفیة بالأمور التي یتعاقد فیها مع 

أنذلك ،عاقدیة التعسفیة هي جریمة ذات طابع جنحيجریمة الممارسة التأنكما المتدخل،

وقد جاء النص على یف وهي الغرامة،یالمشرع الجزائري قد اختار لها عقوبة تعكس هذا التك

عتبر المشرع إوقد .1الغرامة بوصفها العقوبة الأصلیة لجنحة الممارسات التعاقدیة التعسفیة

منه بمثابة 29كل مخالفة لأحكام المادة 02-04رقممن القانون38الجزائري في المادة

خمسین ألف 50.000وخصها بعقوبة مالیة تتمثل في غرامة من ممارسة تعاقدیة تعسفیة،

، بالإضافة غلى إمكانیة 2دج5000.000دینار جزائري إلى خمسمائة ملایین دینار جزائري

المحكمة الجزائیة، أيتأسیس المضرور من هذه الممارسة كطرف مدني أمام نفس المحكمة،

-04رقم من القانون65فتفصل المحكمة في الدعوتین معا وهو ما نصت علیه المادة

والجزاء المتعلق بالشروط التعسفیة كممارسة تعاقدیة تعسفیة كغیره من باقي ، 023

الذي یحدد القواعد المطبقة على 02-04رقمالممارسات التجاریة الأخرى الواردة في قانون

.4"غرامیة"في شكل عقوبة مالیة رسات التجاریة هو جزاء ذو طابع مالي،المما

فإن الجزاءات الجزائیة المقررة لجریمة التعسف في حق المستهلك قد تكون وعلیه

رقم من القانون60وهذا ما أكدته المادةعن الإرادة،وقد تكون صادرة عن القضاء،ةصادر 

ع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص تخض":السالف الذكر وذلك بقوله04-02

الأعوان یقبل من أنغیر أنه یمكن للمدیر الولائي المكلف بالتجارة الجهات القضائیة،

تخصص شعبة حقوق،مذكرة لنیل شهادة الماستر،حمایة المؤمن له في عقد التأمین،،صیاد سیرینخوله،ربوعام-1

.59ص،2018ورقلة،جامعة قاصدي مرباح،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون شركات،

مرجع سابقیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،02-04من القانون رقم38المادة-2

.مرجع نفسه،02-04من القانون رقم65المادة-3

.60صمرجع سابق،-4
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قتصادیین المخالفین بالمصالحة،إذا كانت المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل الإ

من طرف الموظفین ستنادا إلى المحضر المعدإ)دج1000.00(أو تساوي ملیون دینار 

.المؤهلین

وفي حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ملیون دینار 

یمكن للوزیر المكلف)دج3000.000(وتقل على ثلاث ملایین دینار)دج1000.000(

ستنادا إلى المحضر المعد إقتصادیین المخالفین بمصالحة بالتجارة أن یقبل من الأعوان الإ

.ف الموظفین المؤهلین والمرسل من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارةمن طر 

عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاث ملایین دینار

)دج3.000.000(

فإن المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي 

.1"ة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیةالمكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوری

الأصل في الجزاء الجزائي بخصوص هذه الجریمة هو أننستخلص من هذه المادة 

الجزاء القضائي إلا انه لامتصاص الضغط الواقع على الجهات القضائیة،وأیضا لاختصار 

اء وهو ما یعرف توقع جزاء دون اللجوء إلى القضأنالوقت فأعطى لإدارة مدیریة التجارة 

فلا بد من اللجوء غلى القضاء إلا أنه إذا تعذر تحقیق هذه المصالحةبغرامة المصالحة

.2لتوقیع الجزاء القضائي

.مرجع سابق،02-04من القانون رقم60المادة-1

.61صمرجع سابق،،صیاد سیرینبوعامر خوله،-2



خاتمة

-57-



خاتمة

-58-

مین أبرز تطبیق لعقود الإذعان بالنظر إلى إختلال المراكز القانونیة یعتبر عقد التأ

لطرفیه فالمؤمن له یذعن لما یضعه المؤمن من شروط ـ لذا تتدخل الدولة لغرض الرقابة 

:تتضمن شروط تعسفیة نستنتج إذا أنعلى بنود نماذج العقود لأنها یمكن أن 

تحدید فقام ب،على التوازن العقدي لمصالح المتعاقدیناول المحافظةئري حالمشرع الجزا-

بالعقود بذكر معظم الحالات التي یختل فیها التوازن مختلف القوانین ذات العلاقة

توازن ختلالوالتي ینتج عنها إإدراج أحد طرفیه لبعض الشروط التعسفیة كحالة،العقدي

ج احد طرفیه لبعض الشروط درااصل بسبب إوكذا الاختلال الح،مصالح الطرفین

.لتزامات الطرفینإالتعسفیة التي ینتج عنها عدم توازن 

محتوى العقد لىي عقود الاستهلاك تجعل منها عقود إذعان بالنظر إفالشروط التعسفیة-

، ویكون ذلك علیهل ولا یكون للمستهلك إلا الموافقةدد مسبقا من طرف المتدخالذي یح

.خلال بتوازن العقدشة وهذا حتما سیؤدي إلى الإدون أي مناق

صور الذي كان یشوب القواعد العامة التي حصرت المشرع الجزائري حاول تفادي الق-

لطرف الضعیف في العلاقات التعاقدیة في عقود الإذعان وعیوب لمجال الحمایة المقررة

المتعلق 02-04وتدلیس وذلك من خلال نصوص القانون رقم كراهالإرادة من غلط وإ 

الذي یحدد 306-06بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة والمرسوم التنفیذي رقم 

.ةوالبنود والتي تعتبر تعسفیعوان الاقتصادیینالعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأ

م انعقاد العقد وذلك بتظلمقاومة المشرع الجزائري ظاهرة الشروط التعسفیة العقدیة قبل -

5موضوع الشروط التعسفیة وضبطه مسبقا من الناحیة القانونیة وذلك بموجب المادة

.02-04رقممن القانون29والمادة306-06من المرسوم التنفیذي رقم 
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لكن فترة إبرام العقد تظهر رقابة لجنة الشروط التعسفیة كجهاز إداري تابع للوزارة، في -

، غیر أن العمل الحقیقي لهذه التي تمتع بهابالرغم من كل الصلاحیات والضمانات

ویرجع ،لهاحبیس النصوص القانونیة المنظمةداري بقي اللجنة سواء القضائي أو الإ

الباحثین في مجال الشروط التعسفیة من الاطلاع على و المهنیین ذلك إلى عدم إمكانیة

.ةآرائها وتوصیاتها رغم أن القانون أمكن نشرها بكل الوسائل اللازم

:لحمایة التوازن العقدي في عقود التأسیسم بعض الاقتراحات والحلول تقدی

أصبح من الضروري مضاعفة الجهود على كافه المستویات من أجل ضمان حمایة-

لتعسفیة، فیجب رد الاعتبار للجنة الشروط التعسفیة كجهاز من الشروط االمؤمن له

التي تفصل في تقني له علاقة مباشرة سواء مع المهنیین أو مع الجهات القضائیة

ي تمكنها من الخروج التومساعدتها بكافة الوسائل القانونیة،منازعات الاستهلاك

ستهلاكیة بشكل عام وفي عقد التامین في العقود الابموضوع مكافحة الشروط التعسفیة 

.بشكل خاص

.هناك هیاكل تواصل في مجال التأمینات تابعة لوزارة المالیة-

متخصصة في ضبط قطاعیه وجوب توضیح مهام لجان الإشراف على التأمینات كهیئة-

تمنح ن ، وتقدیم لها صلاحیات أوسع من صلاحیات رقابة شاملة، ویجب أمینمجال التأ

.میناتخاذ عقوبات مشددةفي حق المخالفین للقوانین المنظمة لعقود التألها سلطة 

الإعلام قرار حق المؤمن له فيعلى كل المتدخلین في عملیة إبرام عقود التامین إ-

.المؤمنوالنصح وذلك لتغطیة ضعفه أو نقصه المعرفي في مواجهة

الاحتكار التي تعد ةالتدخل الجاد من الدول عبر آلیات عملیة حقیقیة للحد من ظاهر -

.سببا رئیسیا في عدم التوازن العقدي

تلقائیا من حول سبب الوقایةلجزائري وتوعیته وساط المستهلك افي أالتامینينشر الوعي -

.التأمینل التوازن في العقود ختلاإ
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بطال خله في عقود الإذعان لإتوازن العقدي بتدالمنح القاضي فرصة التدخل لإعادة-

التي تتضمنها عقود التأمینفيالشرط التعس

نه أن یحد أتغییر النصوص القانونیة وتعدیل القدیمةمنها وتغییر الذهنیات الأفراد من ش-

.لعقد التأمینمن حالات وقوع الاختلال في التوازن العقدينسبة كبیرةب
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الملخص

التوازن العقدي یعیب العقد مما بجعل مصالح طرفیه غیر متوازیة بحیث اختلال 

ما یضعه المؤمن من شروط فهذا الأخیر هو الذي یحدد القسط الواجب لیذعن المؤمن له 

قوة مركزه إليراجع وهذاعاتق المؤمن له بصفة مسبقة علىالتي تقع والالتزاماتدفعه 

.ضعیفبالمؤمن له الذي یعتبر طرف القانوني مقارنة 

عقود بإخضاعءااسو التوازن للعقد المختل لإعادةوجد المشرع الجزائري سبلا قانونیة أ

لرقابة قضائیة في حالة تفسیر أو تعدیل بإخضاعهاأوالتأمین لرقابة سابقة ورقابة لاحقة 

.شرط تعسفي من طرف القاضي أو توقیع الجزاءإلغاءأو 

، إلتزامات التوازن؛ عقد التأمین؛ عقد الإذعان؛ شركة التأمین؛ المؤمن له:الدالةالكلمات 

.المؤمن؛ إلتزامات المؤمن له؛ الرقابة الإداریة؛ الرقابة القضائیة؛ توقیع الجزاء

Résumé :

Le caractère structurellement déséquilibré d’un contrat peut être

à l’origine d’un déséquilibre d’intérêts des parties contractantes. Afin

que l’assuré se soumette aux conditions fixées par l’assureur, ce

dernier doit déterminer par avance la prime à payer ainsi que les

obligations qui incombent à l’assuré, cela est dû à sa position

juridique de force par rapport à l’assuré qui est considéré comme

partie faible.

Le législateur algérien a prévu des dispositions légales pour

rétablir l’équilibre contractuel, soit en soumettant les contrats

d’assurance à un contrôle a priori et a posteriori, soit en les

soumettant à un contrôle judiciaire en cas d’interprétation, de

modification ou de suppression d’une condition arbitraire par le juge

ou d’imposition d’une sanction.

Mots clé : Équilibre ; contrat d'assurance ; contrat d'acquiescement ;

compagnie d'assurance ; assuré ; obligations de l'assuré ; obligations

de l'assuré ; contrôle administratif ; contrôle judiciaire ; signature de

pénalité.


